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مقدمة 

تسیر العلوم في عصرنا الحالي بخطوات سریعة نحوى التقدم و في كل یوم یتم اختراع 

، فالرفاهیة البشریة اتسعت في مجالات كثیرة الإنسانجدید من قبل العلماء لییسر على شيء

العلماء في مجال الطب هو إلیهاو بشكل كبیر، فأصبح من بین الأهداف التي یسعى 

فلم یدخر الباحثون من رجال الطب أي جهد لإسعاد البشریة، فقاموا 1تخفیف ألام المریض

و من أهم ابق عهدباستحداث العدید من المواضیع الطبیة التي لم یكن لهم بها مما س

.2جالات التي قاموا باستحداثها المجال المتعلق بنقل و زرع الأعضاء البشریةالم

و تعتبر هذه العملیات من أهم صور التعامل بالأعضاء البشریة تحقیقا لمصلحة علاجیة 

للغیر و التي لها خطورة و حساسیة لإتصالها بجسد الانسان و حرمته و حتى بحرمة 

لقد تم وضع بعض التعاریف لهذا النوع من الممارسات الطبیة و بین هذه ، و 3الموتى

امكانیة نعالجة و شفاء "، أو هي "تعویض العضو المقطوع بعضو سلیم "التعاریف 

".المرضى الذین أصیبو بمرض قاتل نتیجة تعطل العضوعن العمل باستبدله بعضو سلیم

الأعضاء یقصد به نقل عضو سلیم من غرس " كما عرفها محمد أیمن الصافي على أنها 

جسم متبرع معطي أو مانح سواء كان انسان أو حیوان أو أي كائن حي و اثباته في جسم 

."لیقوم بأداء وضائف العضو التالف)الآخذ أو المتلقي(المستقبل 

:أما الجمعیة العالمیة لزراعة الأعضاء فقد عرفت زرع الأعضاء على أنه

خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة و مكافحة الجرائم الاتجار بالأعضاء البشریة، دار -1

.1، ص 2012الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

مروك نصر الدین، نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الاسلامیة، الجزء الأول، دار -2

.23، ص 2003هومه، الجزائر، 

مواسي العلجة، التعامل بالأعضاء البشریة من الناحیة القانونیة، دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق -3

.12، ص 2016تیزي وزو، و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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لها یستبدل عضو مریض بعضو سلیم مؤخوذ من شخص حي أو میت، عملیة منة خلا"

فالشخص الذي یتم له الزرع یسمى المستقبل و الشخص الذي یتم النقل منه یسمى المتبرع و 

1."العضو المنزوع یسمى الغریسة

و یتضح من خلال هذه التعاریف أن عملیة زرع الأعضاء البشریة لا تنحصر فقط في 

بدال العضو التالف بعضو آخر، بل یشمل الأنسجة و الجلد و الخلایا، عملیة نقل أو است

.كما أن عملیة الزرع یمكن أن تقع من الشخص لنفسه أو من الشخص لغیره

أن هذا النوع من العملیات قد عرفته البشریة منذ القدم و بشكل بدائي، و الإشارةو تجدر 

تأكد من نجاح عملیات نقل و النجاح الحقیقي في منتصف القرن العشرین حیث  إلىوصلت 

مختلفة حین تم اكتشاف كیفیة حفظ العضو أثناء النقل من أماكنزرع الأعضاء التي تتم في 

Normanطرف الجراح الأمریكي  Shumway     و نجاح أول عملیة لزرع الكبد قام بها

Starzl homasTو آخر تطور للعلوم الطبیة في مجال 1967و سنة في جامعة كولوراد ،

.1997زرع الأعضاء كان أول زرع ثلاثي لقلب و رئة و بنكریاس في ستراسبورغ سنة 

لقیت مسألة نقل و زرع الأعضاء البشریة اهتماما كبیرا من قبل الإسلامیةو في الشریعة 

ل بشكلارتباطهاصوصا الفقهاء و ذلك لما تعرفه من انتشار كبیر في الوقت الحالي خ

.الإسلامیة و تحمیه من أي مساس مهما یكنالشریعة مباشر بجسد الإنسان الذي تقدسها

نظرة كاملة و شاملة تتناول كل جوانب حیاته و أحواله حمایة الإنسانكما أنها تنظر لجسم

لة نفس إلا بالحق و أكدت على مسؤولیة الجاني في حاللنفس البشریة و قد حرمت قتل ال

و یؤدي عدم وجود نص في القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة الذي یتناول القتل،

.صراحتا عملیات نقل و زرع الأعضاء الى تباین الآراء حول اباحتها

.14نقلا عن مواسي العلجة، مرجع سابق، ص -1
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لاجتماعیةو  الإنسانیةوتكمن أهمیة نقل الأعضاء البشریة في بروز مفهوم جدید للعلاقات 

شخص آخر هو  إلىتنازل الشخص عن عضو من أعضاء جسمه إباحةو ما نجم عنه من 

معرفة مدى شرعیة  إلىو هذا ما أدى بالأطباء الذین یقومون بهذه العملیات ،إلیهفي حاجة 

هذه الوسیلة الطبیة الفنیة الحدیثة، و ذلك من الناحیة القانونیة و الشرعیة و كذا الشروط 

لجنائیة و المدنیة و أهمیة عملیات نقل الأعضاء الواجب توافرها حتى لا تترتب مسؤولیتهم ا

في الجزائر تظهر في التقدم العلمي في المجال الطبي و الجراحي و الذي ساعد على ظهور 

ات نقل و نصوص قانونیة تنظم هذه العملیات، ت نقل و زرع الأعضاء و لهذا تعد عملی

المفاهیم من خلال حتمیة البشریة ذات أهمیة بالغة لكونها تثري و تعمق الأعضاءزرع 

.تفاعلها مع التطورات التي یعرفها القطاع الصحي في الجزائر

و بسبب الأهمیة التي تحضي بها عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة في جمیع 

كیفیة تنظیم المشرع التشریعات، و تنظیمها في عدة قوانین نطرح إشكالیة تتمحور حول 

العملیات في ظل القانون الجدید، و ما هي المسؤولیة المترتبة في الجزائري لهذا النوع من 

.؟ حال الإخلال بهذه التنظیمات
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الفصل الأول

أحكام نقل وزرع الأعضاء و الأنسجة و الخلایا البشریة في ظل 

11-18قانون 

تعتبر عملیات نقل و زرع و الأنسجة البشریة من أهم الوسائل الطبیة الحدیثة 

لعلاج الشخص المریض، وتصنف ضمن المسائل الحساسة لأنها لا ترتبط فقط بالأشخاص 

، و لكي لا تثار المسؤولیة الطبیة في مجال عملیات 1الأحیاء بل تمس حتى الأموات منهم

ه یجب وضع ضوابط معینة و مقیدة و محددة لهذه الأخیرة نقل و زرع الأعضاء ف إن

، فافتقار القوانین لتلك القواعد یعتبر ثغرة كبیرة بالنظر إلى )عملیات نقل و زرع الأعضاء(

أنها تتعلق بالمساس بحرمة جسم الإنسان و مدى إمكانیة التصرف فیه و مبدأ حرمة 

2.الموتى

ضوابط القانونیة لعملیات النقل و الزرع التي تتم و من خلال هذا الفصل سنتطرق لدراسة ال

و الضوابط التي تحكم عملیات النقل من شخص متوفى الى ، )مبحث أول(بین الأحیاء 

).مبحث ثاني(شخص حي 

، الإطار القانوني لعملیة نقل و زرع الأعضاء البشریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع اسمي قاوة فضیلة-1

-10، ص ص 2011المهنیة، ملیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون المسؤولیة

11.

، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة، دار الفكر خالد مصطفى فھمي-2

244، ص 2012لجامعي، الإسكندریة، ا
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المبحث الأول

الضوابط القانونیة لنقل و زرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء

ن الحقوق اللصیقة بالشخصیة و التي للإنسان الحق في سلامة جسمه و هذا الحق یعد م

تتعلق بالنظام العام، و حمایتها أمر تقتضیه مصلحة المجتمع، و تبرع الشخص بعضو من 

جسمه یعتبر تصرف خطیر بحد ذاته و لهذا قام المشرع بوضع قوانین لتنظیم هذا النوع من 

القانونیة لدى طرفي العملیات و من بین هذه القوانین اشترط ضرورة توافر الرضا و الأهلیة 

، و قام المشرع الجزائري باشتراط بعض الشروط الطبیة من أجل نجاح )مطلب أول(العملیة 

).مطلب ثاني(العملیة الجراحیة 

المطلب الأول

وجوب توافر الرضا و الأهلیة القانونیة

هذه لإجراء عملیات نقل و زرع الأعضاء بشكل قانوني و دون مخالفة القوانین التي تنظم 

الحصول على الموافقة على الطبیب ف ، و باعتبار أن الإنسان له سلطة على جسمه العملیات

و یجب أن یكون الشخص الذي یجري العملیة ، )فرع أول(الصریحة من طرفي العملیة 

).فرع ثاني(كامل الأهلیة 

الفرع الأول

وجوب توافر الرضا

درة عن شخص عاقل أو ممن یمثله قانونا و یقصد بالرضا التعبیر عن الإرادة الصا

1لذلك من الضروري الحصول على رضا الشخص لتقریر مشروعیة التدخل الطبي

.329سابق، ص ، مرجع مواسي العلجة-1
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و للحصول على هذه المشروعیة یجب أن یكون هناك إعلام كافي و تبصیر بالعمل 

).ثانیا(، و أن یكون الرضا صادر عن إرادة حرة ومستنیرة)أولا(الطبي

الالتزام بالتبصیر : أولا

تعتبر عملیة نقل و زرع الأعضاء من أهم الأسالیب الحدیثة لإنقاذ المرضى، لهذا في 

بكافة )2(، و المریض )1(مجال هذه العملیات یلتزم الطبیب بتبصیر كل من المتنازل 

.1مخاطر و مزایا العملیة

:تبصیر المتنازل-1

عن جزء من جسمه دون أن یعود علیه هذا التصرف یوافق المتبرع بالعضو على التنازل 

بأیة فائدة تذكر أو مصلحة علاجیة لذلك فإن الفقه القانوني یسلم بضرورة تبصیره تبصیرا 

ة و المأكدة المتوقع أن تترتب كاملا،شاملا و صریحا بكافة الأخطار و النتائج المحتمل

لنفسیة على جمیع الإنعكاسات امن الناحیة عملیة التبرع من الناحیة الجسدیة و جراء

.2المحتملة لأخذ العضو على حیاته

حیث شدد في مسألة و قد كان موقف المشرع الفرنسي واضحا بخصوص هذا الالتزام 

تنویر المتبرع بشكل واضح دون أي غموض أو لبس و ذلك بضرورة تبصیره بالأخطار 

فقرة أولى من قانون 1231وهذا ما نصت علیه المادة الاستثنائیةالطبیة المحتملة و

.3الصحة العامة الفرنسي

.232، مرجع سابق، ص خالد مصطفى فھمي-1

،حدود التصرف في الأعضاء البشریة  في الفقھ الإسلامي و القانون المدني، دراسة إفتكار میھوب دبوان المخلافي-2

.232، ص2006تب المصریة، القاھرة، مقارنة، دار الك

3 -Voir l’article 1231/1 de code de la santé publique française.
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2و لقد أخذت التشریعات العربیة نفس النهج حیث نص كل من القانون اللبناني في المادة 

المتضمن أخذ الأنسجة 1983سبتمبر 16الصادر في  109رقم  الاشتراكيمن المرسوم 

طبیة و عملیة على أن المانح الذي یعاین من قبل الطبیب و الأعضاء البشریة لحاجات 

المكلف بالعملیة، ویجب أن ینبهه إلى نتائج العملیة و أخطارها و محاذیرها و یتأكد من 

.1فهمه لذلك

أما المشرع الجزائري فقد نص على ضرورة تبصیر المتنازل قبل الحصول على رضاه 

و ترقیتها و یقابله قانون الصحة الجدید و كذا أو رفضه من خلال قانون حمایة الصحة 

.مدونة أخلاقیة الطب

و التي تم تعدیلها 2فقرة أخیرة من قانون الصحة و ترقیتها الملغى162حیث نصت المادة 

بحیث تم النص على ضرورة 360/7المتعلق بالصحة في المادة 11-18بموجب قانون 

:التبصیر في نصها التالي

براء بإعلام المتبرع مسبقا بالأخطار التي قد یتعرض لها و بالعواقب المحتملة تقوم لجنة الخ"

.3"للنزع و كذلك بالنتائج المنتظرة من الزرع بالنسبة للمتلقي

نزعو من خلال هاتین المادتین یتضح أن القانون الجزائري قد ربط رضاء المتنازل عن

عضو من أعضائه بإلزام الطبیب بتبصیره، لیس فقط بالمخاطر الطبیة الجراحیة العادیة التي 

بل ألزمه أیضا أن یبصره بالمخاطر المحتملة، و یجب أن الاستئصالتترتب عن عملیة 

.194، مرجع سابق، ص مواسي لعلجة-1

المتعلق بقانون حمایة الصحة و ترقیتھا 1985فبرایر 16المؤرخ في 05-85من القانون رقم 162أنظر المادة -2

  ).ملغى(، 1985فبرایر 17صادرة في 8جریدة رسمیة عدد 

جویلیة 29، صادر في 46بالصحة، جریدة رسمیة عدد ، یتعلق 2018یولیو 2مؤرخ في 11-18قانون رقم -3

2018
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تكون الإحاطة من قبل الطبیب بعبارات سلسة میسورة الفهم للمتبرع لأن تعقید المصطلحات 

.بالتبصیربالالتزامإلى الإخلال الطبیة قد تؤدي 

و من خلال هاتین المادتین یتضح أن القانون الجزائري قد ربط رضاء المتنازل عن عضو 

من أعضائه بإلزام الطبیب بتبصیره، لیس فقط بالمخاطر الطبیة الجراحیة العادیة التي تترتب 

و یجب أن تكون بل ألزمه أیضا أن یبصره بالمخاطر المحتملة، الاستئصالعن عملیة 

الإحاطة من قبل الطبیب بعبارات سلسة میسورة الفهم للمتبرع لأن تعقید المصطلحات الطبیة 

.بالتبصیربالالتزامقد تؤدي إلى الإخلال 

:تبصیر المریض أو المتلقي-2

بأنه إعطاء الطبیب لمریضه فكرة معقولة و أمینة عن الموقف الصحي الالتزامیعرف هذا 

بما یسمح للمریض أن یتخذ قراره بالقبول أو الرفض، ویكون على بینة من النتائج المحتملة 

.1للعلاج أو الجراحة

فعلى الطبیب أن یخطر المریض بحقیقة حالته الصحیة والوسیلة الوحیدة الإنقاذ حیاته هي 

بعملیة زرع الأعضاء، فیجب علیه أن یوضح له مخاطر هذه الجراحة ونتائجها القیام 

المحتملة ویجب ان یقدم له فكرة مناسبة عن ظاهرة رفض الجسم للعضو الجدید وإمكانیة 

.إجراء عملیة زرع أخرى في حالة فشل العملیة الأولى

دة للمریض في الحیاة المجال أي في عملیات النقل و زرع الأعضاء، الرغبة الشدی هذاوفي 

تساعد الطبیب على تبصیره بالحقیقة ، بحیث یستطیع أن یقبل ما یطلعه علیه الطبیب دون 

.2أن یؤثر في نفسیته

.330، مرجع سابق، صخالد مصطفى فهمي-1

المشاكل القانونیة التي تثیرها زرع الأعضاء البشریة، مجلة العلوم القانونیة و "،حسام الدین كامل الأهواني -2

.112، ص 1975الشمس، ، كلیة الحقوق، جامعة عین 1، العدد 17، المجلد "الاقتصادیة
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في المادة 1988دیسمبر 20المؤرخ في 1137-88فنجد المشرع الفرنسي في القانون 

المریض لتلقي أیة ینص على أنه فیما عدا حالات الضرورة أو الاستحالة أو رفض1147

.1معلومة فالطبیب علیه أن یبصر المریض بالمخاطر المتوقعة

فقرة  4127R-35في المادة 1995و من خلال تقنین أخلاقیات الطب الفرنسي لسنة 

من تقنین الصحة العامة أكد المشرع الفرنسي التزام الطبیب بإعلام المریض قبل كل 2أولى

الطبیب أن یقدم للشخص الذي یفحصه أو یعالجه أو تدخل طبي حیث نصت على التزام 

ینصحه معلومات صادقة و واضحة متناسبة عن حالته الصحیة و كذلك عن الفحوصات و 

العلاجات التي تقترحها علیه و یجب أن یأخذ بعین الاعتبار خلال مدة المرض شخصیة 

المعلومات و المریض عندما یقدم له المعلومات ویحرص على أن المریض قد فهم تلك 

.استوعبها

المعدل و المتمم لقانون الصحة 2002مارس 4كما أكد علیه  من خلال أحكام قانون 

الطبیب الحصول على الرضا منه بإلزامها 43-1111العامة الفرنسي من خلال نص المادة 

و ضرورة الإعلام و تقدیم كامل الاحتیاطات اللازمة التي تسمح له .لمریضمن االمتبصر

.341، مرجع سابق، ص مصطفى فهميخالد-1

2 -Art. R4127-35 dispose: «Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il

soigne, ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée». Voir Décret n°

95-1000 du 6 septembre 1995, ,portant le code de déonologie médicale Jo du 08

septembre 1995, www.legifrance-gow.fr.

3 - Art. L. 1111-4: «Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte

tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa

santé... Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le

consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout

moment …».
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حیث یحق لكل شخص أن یحاط علما 21-1111اتخاذ رضا صحیح في نص المادة ب

.بوضعه الصحي

أما المشرع الجزائري فنجده قد نظم التزام الطبیب بالتبصیر اتجاه مرضاه في مواد مستقلة من 

:من مدونة أخلاقیة الطب التي تنص على ما یلي43بینها نص المادة 

نان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة و صادقة یجب على الطبیب أو جراح الأس"

.2"بشأن أسباب كل عمل طبي

:من مدونة أخلاقیة الطب أنه48وتضیف المادة 

یجب على الطبیب المدعو لتقدیم علاج لدى أسرة المریض أو مجموعة أن یبصر المریض "

.3"و من حوله بمسؤولیاتهم في هذا الصدد اتجاه أنفسهم و جوارهم

بالتبصیر في مجال عملیات نقل للالتزامو خصص في قانون حمایة الصحة و ترقیتها مواد 

و زرع الأعضاء البشریة فتناول ضرورة إعلام المتلقي و المستقبل للعضو في نص المادة 

.4)ملغى(166/5

التي 23أما في قانون الصحة الجدید فقد جعله حقا من حقوق المریض ضمن نص المادة 

:ما یليتنص على

1 -Art. L. 1111-2: «toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. …».

صادرة 52، یتضمن مدونة أخلاقیة الطب، ج ر عدد 1992یولیو سنة 6مؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم -2

.1992یولیو  8في 

.مدونة أخلاقیة الطب،سالف الذكر-3

"...التي تنص على ما یلي166/5المادة -4 أن یعلم الطبیب المعالج الشخص لا یمكن التعبیر عن الموافقة إلا بعد:

...".المستقبل أو الأشخاص المذكورین في الفقرة السابقة بالأخطار الطبیة التي تنجر عن ذلك
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یجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحیة و العلاج الذي تتطلبه و الأخطار التي "

.یتعرض لها "...

:التي تنص على ما یلي3431رس الحق في الإعلام في المادة و في نفس القانون ك

و ... لا یمكن القیام بأي عمل طبي ولا بأي علاج دون الموافقة الحرة و المستنیرة للمریض"

...".یجب على الطبیب احترام إرادة المریض، بعد إعلامه بالنتائج التي تنجر عن خیاراته

بغض النظر إن كان الطبیب عاما أو متخصصا أو طبیبا جراحا فإنه یقع على عاتقهم 

.2بالإعلام و تبصیر المرضى، كما أنه یشمل كل تدخل طبي أي كان نوعهالالتزام

الرضا الحر:ثانیا

فقط  الاعتمادورة التي تتسم بها عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة لا یمكن بسبب الخط

بالتبصیر الذي أقرته مختلف التشریعات لحمایة إرادة الشخص الخاضع الالتزامعلى مبدأ 

للتعامل القانوني بأعضائه، و لهذا تم تقریر مبدأ آخر و هو ضرورة التحقق من وجود رضا 

.سبة لكل من المتبرع و الشخص المستقبل ا بالن، و هذ3حر و مستنیر

یقصد بالرضا الحر أن یكون صادر عن إرادة خالیة من العیوب كالإكراه أو التدلیس أو أي 

.ضغوط نفسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون -1

، كلیة "السیاسیةالتزام الطبیب بإعلام المریض المجلة النقدیة للقانون و العلوم "دغیش أحمد بولنوار عبد الرزاق، -2

.141الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

.198، مرجع سابق، ص مواسي لعلجة-3
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:الرضا الحر للمتبرع-1

مما لیكون رضا المتنازل صحیحا یجب أن یكون حرا، أي یتعین علیه أن تكون إرادته خالیة 

.یعیبها لكي یعتد بالرضا الصادر عنه

فلا یكون لرضا الشخص أیة قیمة قانونیة إذا كان ضحیة غلط أو تدلیس أو خداع أو وقع 

لدیه، و تبدو الاختیارتحت تأثیر الخوف أو أي سبب آخر من شأنه أن یعیب أو یعدم 

.1خاصاأهمیة هذه المتطلبات بصفة خاصة في مجال زراعة الأعضاء لتأخذ بعدا

و هناك بعض التشریعات ترى ضرورة إخضاع المتبرع لفحوصات نفسیة للتأكد من عدم 

وجود ضغوطات نفسیة تعیب إرادته، بحیث على المتبرع أن یكون في حالة نفسیة و عقلیة 

.2تسمح له بالتعبیر عن إرادته بكل حریة أثناء تنازله عن عضو من أعضاء جسمه

أما المشرع الجزائري لم یتطرق إلى الرضا الحر في نصوصه القانونیة بصفة مباشرة، و 

من قانون الصحة و ترقیتها 162/2إنما یتم استنتاجها من استقراء أحكام المادة 

.3)الملغى(

في فقرتها الخامسة 360أما في قانون الصحة الجدید فقد نص علیه صراحة في نص المادة 

:ى ما یليالتي تنص عل

.219، مرجع سابق، ص مروك نصر الدین-1

، النظام القانوني لنقل و زرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة، دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، معاشو لخضر-2

.179، ص 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 

.من قانون الصحة و ترقیتها الملغى، سالف الذكر162/2أنظر المادة -3
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للتبرع المتقاطع، أمام رئیس الاقتضاءیجب أن یعبر المتبرع على موافقته للتبرع و عند "

المحكمة المختص إقلیمیا، الذي یتأكد مسبقا من أن الموافقة حرة و مستنیرة و أن التبرع 

.1"مطابق للشروط المنصوص علیها في هذا القانون

ع الجزائري اشترط أن یكون رضا المتبرع حرا و من نص هاتین المادتین یتضح أن المشر 

صادرا عن شخص متمتع بكامل قواه العقلیة، و قادرا على أن یكون رأیا صحیحا حول 

.موضوع الرضا

الرضا الحر للمریض أو المتلقي-1

یكون العمل الطبي مباحا إذا رضي المریض به، فالقانون الطبي یرخص للطبیب علاج 

المرضى إذا دعوه لذلك، و لكنه لا یخوله الحق في إخضاعهم رغما عنهم و لا یجبر 

لما لجسم الإنسان من احتراماالأشخاص و لا یجیز للأطباء إجبارهم على التداوي 

.باب الإباحة بل هو شرط من شروطهاحصانة، و رضا المریض لیس سببا من أس

و في مجال عملیات نقل و زرع الأعضاء فإن الحصول على هذا الرضا أمرا ضروریا 

.2لما تنطوي علیه هذه العملیات من مخاطر قد یتعرض لها المریض في المستقبلنظرا 

لهذا یجب أن یكون رضا المریض صریحا و واضحا و حرا خالیا من عیوب الإرادة و لا 

یعتبر سكوت المریض موافقة على التدخل الطبي، كما أنه یجب أن یكون الرضا مسبقا 

.لأي تدخل طبي و أن یستمر في جمیع مراحله

و بما أن رضا المریض هو الذي یمنح المشروعیة للعمل الطبي فإنه یجوز العدول عنه 

  .في أي وقت

.متعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون -1

.335مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -2
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عملیات نقل و زرع على الرضا الحر للمریض في  ةالمشرع الجزائري لم ینص صراح

الأعضاء و إنما یمكن استخلاص ذلك من خلال نصوصه القانونیة، و هذا ما یستنتج 

:من قانون الصحة الجدید التي تنص على ما یلي340/1في نص المادة 

لا یمكن القیام بزرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة إلا إذا كان ذلك یمثل "

الوسیلة الوحیدة للحفاظ على حیاة المتلقي أو سلامته الجسدیة و بعد أن یكون هذا 

الأخیر قد عبر عن موافقته بحضور الطبیب رئیس المصلحة التي تم قبوله فیها و أمام 

.1)"2(شاهدین اثنین

الفرع الثاني

وجوب توافر الأهلیة القانونیة

إلى جانب اشتراط الحصول على الرضا في عملیات نقل و زرع الأعضاء و 

.2الأنسجة البشریة، فإنه یشترط أیضا توافر الأهلیة اللازمة له للتبرع

سن  و) 18(و لقد اختلفت القوانین في تحدید سن الرشد بین من حدده في سن الثامنة عشر

).19(التاسعة عشر

، )أولا( كما أن الأهلیة في مجال نقل الأعضاء و زرعها تختلف بین الشخص المتبرع 

)ثانیا(و المریض المستقبل أي المتلقي 

.سالف الذكریتعلق بالصحة، 11-18قانون -1

.281خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص -2



11-18أحكام نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلایا البشریة في ظل قانون الفصل الأول 

15

:هلیة المتبرعلأ: أولا

یجب أن یصدر الرضاء بالتبرع بالعضو من شخص بالغ عاقل راشد متمتع بقواه العقلیة و 

علیه یقع باطلا التنازل بالعضو من قبل المجنون و المعتوه و السفیه و ذو الغفلة النفسیة، و 

.1و المعاق جسدیا أو عقلیا كونهم غیر قادرین على التعبیر عن إرادتهم

و سن الرشد الذي أخذ به المشرع الجزائري في مجال عملیات نقل و زرع الأعضاء هو 

بحیث یتضح من هذه 2يون المدني الجزائر من القان40السن المنصوص علیه في المادة 

المادة أن الشخص المتنازل إذا بلغ السن المحدد بتسعة عشر سنة و كان متمتعا بكامل قواه 

العقلیة، یعتبر راشدا و التصرف الذي یبرمه بشأن أي عضو من أعضائه قصد التنازل عنه 

ة یجب أن تكون متوفرة وقت للمتلقي یكون صحیحا و منتجا لأثاره القانونیة و هذه الأهلی

.الاستئصالعلى الاستئصال و لیس أثناء مباشرة عملیة الإنفاق

و ذلك أن أحكام الأهلیة من النظام العام فلا یجوز للشخص أن یعطي أهلیة غیر متوفرة 

عنده و لا أن یوسع فیما نقص عنده منها، كما لا یجوز في مقابل ذلك أیضا حرمان 

یخالف هذه القواعد یكون اتفاقمنها، و كل الانتقاصالشخص من أهلیة موجودة عنده أو 

.3باطلا بطلانا مطلقا

بانتزاععلى منع القیام  ةبنصه صراح4من قانون الصحة و ترقیتها163ظهر من المادة و ی

الأعضاء من القصر و الراشدین المحرومین من القدرة على التمییز، و هذا بهدف الحفاظ 

.على حمایة القاصر

.240، مرجع سابق، ص افتكار میهوب دبوان المخلافي-1

سبتمبر 30، صادر في 78یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.معدل و متمم1975

.233-232، مرجع سابق، ص ص مروك نصر الدین-3

.من قانون الصحة و ترقیتها الملغى، سالف الذكر163أنظر المادة -4
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أهلیة المتلقي:ثانیا

كأهلیة للمتلقي خصوصا أن إن المشرع الجزائري لم یحدد لنا سنا معینة یعتد بها 

أهلیة المتلقي تختلف عن أهلیة المتبرع بحیث أن المتلقي أو المریض یمكن أن یكون بالغا 

.أو قاصرا أو عدیم التمییز عكس المتنازل یشترط فیه أن یكون بالغا سن الرشد

و رضا المتلقي یكون صحیحا عندما یصدر عن إرادته لأنه عند صدور موافقته في إجراء 

.1ملیة زرع العضو له فهذا یعني مشاركته في تحمل مخاطرهاع

و في حالة ما إذا كان المریض لا یستطیع التعبیر عن إرادته و ذلك إما نظرا لحالته 

الصحیة أو بسبب إصابته بعارض من عوارض الأهلیة، فلقد حدد القانون الأشخاص 

.2المخول لهم صلاحیة الموافقة على عملیات الزرع

:الخصوص یمكننا التمییز بین حالتین و بهذا 

عدم أهلیة المتلقي القانونیة -1

من قانون الصحة الجدید التي تنص على انتقال الموافقة على 364/3حیث نجد المادة 

الزرع للشخص الذي له سلطة قانونیة على المریض إذا كان غیر أهل للتعبیر عن رضائه 

  .أو فاقد للوعي

من نفس المادة تبین لنا أن المشرع الجزائري قد قام بتقیید الطبیب )4(كما أن الفقرة الرابعة 

.3بالرضاء الصادر عن الممثل القانوني

.257، مرجع سابق، صمروك نصر الدین-1

، الجوانب القانونیة للأسالیب المستحدثة في الطب و الجراحة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، داودي صحراء-2

.59، ص2016العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، تخصص القانون، كلیة الحقوق و 

.یتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون -3
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عدم أهلیة المتلقي الفعلیة-2

عندما یكون المتلقي غیر قادر على التعبیر عن موافقته و ذلك بسبب حالته الصحیة 

ذا ما نص علیه المشرع الجزائري في أو العقلیة فیمكن أن تصدر الموافقة من أسرته و ه

:ما یليمن قانون الصحة الجدید حیث جاء في مضمونها364/2المادة 

و عندما یكون المتلقي في حالة یتعذر علیه فیها التعبیر عن موافقته، فإنه یمكن أحد أفراد "

362ترتیب الأولویة المنصوص علیه في المادة حسبكتابیاسرته البالغین إعطاء الموافقة أ

.1"أعلاه

أي یتطلب أن تصدر الموافقة ممن تربطهم صلة قرابة بالمتلقي، لأنهم الحماة الطبیعیون 

.لهم لذلك فإن رضائهم یقوم مقام رضاء المتلقي

الصحیة، و هذه ظروف تهحالبسببللمریضتتطلب التدخل الفوريلكن هناك حالات

.2بأهل المریض و الحصول على الموافقةالاتصالیتعذر فیها یةاستثنائ

حمایة فقرة أخیرة من قانون166قد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة و  

.3الصحة و ترقیتها الملغى

من قانون الصحة الجدید التي 364/6في المادة الاستثنائیةو لقد أكد على هذه الحالة 

:تنص على ما یلي

.یتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون -1

.365معاشو لخضر ، مرجع سابق ، ص-2

.فقرة من قانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى، سالف الذكر166أنظر المادة -3
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یمكن أن یمارس زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة دون الموافقة الواردة في "

في الوقت المناسب الاتصال، لا یمكن استثنائیةأعلاه عندما و لظروف 2الفقرتین الأولى و

للمتلقي الذي یستحیل علیه التعبیر عن موافقته و كل تأجیل قد بالأسرة أو الممثلین الشرعیین

.1"یؤدي إلى وفاته

الفرع الثالث

شكل الرضا

أحاطت القوانین التي نظمت التعامل بالأعضاء البشریة الرضا بعدة شروط منها ما 

یتعلق بشكل الرضا، و فیما یتعلق بهذا الشرط نجد أن غالبیة التشریعات قد أجمعت أن 

.یكون الرضا مكتوب، لكن هناك بعض القوانین لا تكتفي بالكتابة و تستوجب إضافة الشهود

.و قوانین أخرى تتطلب أن یكون صدور الرضا أمام جهات رسمیة

القوانین التي تكتفي بالرضا المكتوب: أولا

الكثیر من تشكل الكتابة دلیلا على حصول الطبیب على موافقة المتبرع لذا نصت علیه

الرضا في عملیات التبرع بالأعضاء البشریة و ذلك من أجل ثباتإالتشریعات للتعبیر و 

.حمایة المتبرع و الأطباء

:نجدالشكلو من التشریعات التي أخذت بهذا

بشأن مزاولة المهن الطبیة و الصیدلانیة و الذي نظم 2002لسنة 26القانون الیمني رقم 

.2ج/27في مادته عملیة نقل الأعضاء 

.یتعلق بالصحة،سالف الذكر11-18قانون رقم -1

.219إفتكار میهوب دبوان المخلافي، مرجع سابق، ص -2
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:ما یليالتي تنص على2/3المادة  في 1980لسنة 7القانون الأردني المِؤقت رقم 

أن یوافق المتبرع خطیا و هو بكامل إرادته و أهلیته على نقل العضو من جسمه و ذلك "

".قبل إجرائه عملیة النقل

19/06/1976ر بتاریخ الصاد246القانون الدنماركي في المادة الأولى من قانون رقم 

.1عضو من جسمه خطیاباستئصالتنص أن المتنازل یجب أن یعبر عن موافقته 

القوانین التي تطلبت إلى جانب الكتابة :ثانیا

شهادة الشهود إلى جانب الموافقة الكتابیة للتعبیر عن الرضا اشترطتهناك تشریعات 

:نذكر ما یليبالنسبة للمتبرع و من هذه القوانین

في شأن تنظیم نقل زراعة الأعضاء حیث نصت 1987لسنة 55القانون الكویتي رقم 

"منه2المادة  للشخص كامل الأهلیة قانونا أن یتبرع أو یوصي بأحد أعضاء جسمه أو :

أكثر من عضو و یكون التبرع أو الوصیة بموجب إقرار كتابي یشهد علیه شاهدان كاملا 

."الأهلیة

.على أنه4حیث نصت المادة 1997لسنة  31م القانون القطري رق

للشخص كامل الأهلیة قانونا أن یتبرع بعضو من أو أكثر من أعضاء جسمه، بموجب "

.2"إقرار كتابي یشهد علیه شاهدان كامل الأهلیة

.219، مرجع سابق، ص مواسي لعلجة-1

.219المخلافي، مرجع سابق، ص إفتكار میهوب دبوان -2
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القوانین التي تطلبت أن یكون صدور الرضا أمام جهة رسمیة:ثالثا

البشریة اشترطت بعض التشریعات وجوب الحصول بسبب خطورة عملیات زرع الأعضاء 

:نذكر ما یليعلى موافقة المتبرع أمام جهات رسمیة و من بین هذه التشریعات

2المادة في  1987مارس 31الصادر في 501القانون الفرنسي فلقد اشترط المرسوم رقم 

منه أمام منه على أن یكون رضا المتنازل البالغ في حالة استئصال عضو غیر متجدد 

على أن یثبت هذا الرضا في شكل كتابي موقع علیه من القاضي و الابتدائیةرئیس المحكمة 

و تحفظ النسخة الاستئصالالمتنازل و تعطى صورة منه إلى المستشفى الذي سیتم به عملیة 

.الأصلیة لدى قلم كاتب الضبط

علق بأخذ الأعضاء البشریة المت1991و من التشریعات العربیة نجد القانون التونسي لسنة 

.221و زرعها في الفصل الثامن للعدد 

بالنسبة للمشرع الجزائري:رابعا

سایر المشرع الجزائري التشریعات التي استقرت على أن یكون الرضا مكتوبا و موقعا 

علیه منه و بحضور شاهدان في مجال التصرفات الخاصة بعملیات نقل و زرع الأعضاء 

.2نظرا لخطورة هذه العملیات

على أنه تشترط ى نون حمایة الصحة و ترقیتها الملغمن قا162/23فنص في المادة 

و هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین و إیداعها لدى مدیر لموافقة الكتابیة للمتبرع بالعضوا

.197-195، مرجع سابق، ص ص مروك نصر الدین-1

.193مرجع نفسه، ص -2

.من قانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى، سالف الذكر162/2المادة أنظر -3
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المؤسسة و الطبیب رئیس المصلحة، لأن التعبیر عن القبول عن طریق الكتابة یعتبر بمثابة 

.دلیلا و حجیة على المتبرع

و تحمي تبرعء الممان من أي تجاوز أو تلاعب بأعضالأن الكتابة تعتبر بمثابة ضو 

الرضا من أي تحریف یمس مضمونه، كما أنها دلیلا یستخدمه الطبیب لإبراز مدى 

.مشروعیة المساس بسلامة جسم الإنسان و تكامله الجسدي

كما أنه اشترط أن یكون التحریر بحضور شاهدین و ذلك لتفادي أي لبس في الرضا و 

.ضمان أن المتبرع قد وافق بإرادته

المشرع الجزائري صفة الشهود الذین یحضرون لم یحدد لنا هذه المادة أنه في الإشارةتجدر 

التحریر، هل یكنون من طرف المتبرع أو المستقبل أو یحضرهم الطبیب الجراح و هذه من 

بین الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري في قانون الصحة الجدید ینتهج الرسمیة، و ذلك 

و هذا ما نصت علیه المادة 1س المحكمة المختصة إقلیمیابأن تكون الموافقة أمام رئی

.من قانون الصحة الجدید360/5

وهذا كله بالنسبة للمتبرع لأنه لا یحقق أي مصلحة علاجیة تذكر بالنسبة لذلك یستلزم 

فلقد نصت المادة )المستفید(الحرص و الحذر في استخلاص رضائه، أما بالنسبة للمستقبل 

:حة الجدید على ما یليمن قانون الص364

لا یمكن القیام بزرع الأعضاء أو الأنسجة أو البشریة إلا إذا كان ذلك یمثل الوسیلة "

الوحیدة للحفاظ على حیاة المتلقي أو سلامته الجسدیة و بعد أن یكون هذا الأخیر قد عبر 

.2)"2(اثنینعن موافقته بحضور الطبیب رئیس المصلحة التي تم قبوله فیها و أمام شاهدین 

.94، مرجع سابق، ص قنیف غنیمة-1

.یتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون رقم -2
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من نفس القانون في فقرتها الثانیة أنه في حالة تعذر المریض عن 364نصت المادة كما

كتابیا حسب الترتیب یوافقواالتعبیر على إرادته فیمكن لأحد أعضاء أسرته البالغین أن 

.من نفس القانون362المنصوص علیه في المادة 

الثانيالمطلب 

الأعضاءشرط مجانیة نقل و زرع 

تسعى عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة لتحقیق المنفعة للمریض و ذلك دون الإضرار 

بالمتبرع و لتحقیق هذه الموازنة یجب تقیید هذا النوع من العملیات بأقصى الشروط لإنجاحها 

، الذي یعتبر من الضوابط الأساسیة )الفرع الأول(و من بین هذه الشروط شرط المجانیة 

).الفرع الثاني(ق مبدأ عدم مالیة الجسم فما هي هذه الشروط لتطبی

الأولالفرع 

المقصود بالمجانیة

إذا كانت المصلحة العلاجیة للمتلقي تبرر استقطاع عضو من جسم المتنازل لیزر له فإن 

ذلك لا یباح إلا بقدر هذه المصلحة و دون زیادة و بحیث لا یخرج هذا العمل عن إطار 

.الكرامة الإنسانیة

و لهذا أجمعت كل التشریعات القانونیة التي نظمت عملیات نقل و زرع الأعضاء على منع

المقابل المالي أي یكون التنازل دون مقابل، ذلك أن بیع الأعضاء البشریة و شرائها محرم 

شرعا لتنافي ذلك مع الكرامة الإنسانیة ولا یمكن أن تكون الأعضاء البشریة محلا للمعاملات 

.1المالیة و التجاریة

.214، مرجع سابق، صإفتكار میهوب دبوان المخلافي،224، مرجع سابق صروك نصر الدینم -  1
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لصحة الجدید بنصه من قانون ا385و لقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذا المبدأ في المادة 

:صراحة على ما یلي

لا یمكن أن یكون نزع الأعضاء و الأنسجة و الأنسجة البشریة و زرعها محل صفقة "

.1"مالیة

و من هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري استبعد المقابل المالي بخصوص عملیات نقل 

.بالمالو زرع الأعضاء و إعتبر جسم الإنسان أغلى من أن یقوم 

كما أن التنازل بدون مقابل لا یعني أن المتلقي وحده من یستفید بل حتى المتنازل یستفید 

استطاعارتیاح لأنه لأنه سوف یحقق میزة ذات طابع معنوي و خلقي،فهو سیشعر بسعادة و

ط من  الشرو  نتنازل تعتبر إذأن ینقذ الغیر من الموت المحقق ،والفائدة الخلقیة و النفسیة للم

.2الأساسیة التي لا یجب الفصل بینهما لصحة التنازل من أعضاء الجسم

فمتى كان هدف المتنازل الحصول على قیمة مالیة فإنه یجرد عمله من القیمة المعنویة لأن 

.تلك القیمة هي التي تبرر الخروج عن مبدأ هام وهو حرمة الكیان الجسدي للإنسان

في المادة الثالثة منه نصت على ضرورة 1976دیسمبر 22فالقانون الفرنسي الصادر في 

.أن یكون التنازل عن الأعضاء بدون مقابل مالي

2004-8006من القانون رقم 1211/34و أیضا تبنى في المادة 

.سالف الذكریتعلق بالصحة 11-18قانون -1

226، مرجع سابق، ص مروك نصر الدین-2

3 -ART 1211-4« Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont

intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le

prélèvement ou la collecte.
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و جمع مكوناته أي مقابل مالي حظر منح الشخص الذي ارتضى أخذ عضو من أعضائه أ

.أي مسمىتحت

من جدول 21-11و لقد أعلنت جمعیة الصحة العالمیة الثالثة و الستون في البند 

مبادئ  باحترامالأعمال فیما یتعلق بزرع الأعضاء و النسج البشریة حیث أقرت بالتزامها 

و عزمت على تفادي .الكرامة البشریة و التضامن التي أدانت شراء أجزاء من الجسم البشري

الأضرار الناتجة عن التماس المكاسب المالیة أو المزایا المشابهة لها من الصفقات التي 

.تتعلق بأجزاء من الجسم البشري

خاصة بالتبرع الطوعي و أیضا قد حثت الدول الأعضاء على تشجیع و تطویر النظم ال

.1المجاني و الإیثاري بالخلایا و النسج و الأعضاء و معارضة البحث عن المكاسب المالیة

كما أن جمعیة الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء أدانت بیع الأعضاء و حذرت بإیقاف أي 

.2الطبیب قام بزرع عضو تم شرائه

الفرع الثاني

شروط ضمان انعدام المقابل المالي

لضمان انعدام المقابل المالي المالي في عملیات نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة 

، )ثانیا(، السریة )أولا( من بینها المصلحة العلاجیة شریة یجب أن تتوفر عدة شروط الب

).ربعا(، إجراء العملیة في المؤسسات المرخص لها قانونا )ثالثا(القرابة 

.من جدول الأعمال21-11، البند 2010مایو /أیار21، 22-63الثالثة و الستون جمعیة الصحة العالمیة -1

.65مرجع سابق، ص داودي صحراء،-2
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المصلحة العلاجیة: أولا

یجب أن یكون سبب التبرع بالعضو و جود مصلحة علاجیة جدیرة بالرعایة، وهذه 

المصلحة قد تتحقق بالنسبة للشخص نفسه من خلال علاجه و شفائه أو تخفیف آلامه أو 

عن طریق تحقیق مصلحة علاجیة للغیر من خلال التبرع بعضو من أعضاء الجسم المتجدد 

.1یره و تخفیف آلامهأو غیر المتجددة لإنقاذ حیاة غ

و لقد نصت التشریعات على هذا الشرط من بینها 

منه المعدلة بمقتضى القانون القومي لزراعة 301قانون الصحة العامة الأمریكي في المادة 

نصوصا تنضم الأحكام الخاصة ببیع الأعضاء و الحصول علیها، و قد 1984الأعضاء 

ده في التصرف بالعضو عملا غیر مشروع، فقد عرفت المقابل المادي الذي یقدر مع وجو 

:من قانون الصحة العامة301من المادة )a(جاء في الفقرة 

أنه لا یجوز شراء الأعضاء أو الحصول علیها عمدا بمقابل مادي ذا قیمة مرتفعة متى "

كان ذلك بقصد استخدامها في عملیات الزرع و متى كان من شأن ذلك التأثیر على 

2."لتجاریة في ما بین الولایاتالنشاطات ا

استئصالأما المشرع الإماراتي فقد نص على یجوز للأطباء المتخصصین إجراء عملیات 

الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفي  و زرعها في جسم شخص حي آخر بقصد 

.3العلاج للمحافظة على حیاته

.250، مرجع سابق، ص إفتكار میھوب دبوان الخلافي-1

.286مرجع سابق، مواسي العلجة،-2

.الأعضاء البشریةبشأن تنظیم و زرع 1993-15من القانون الإماراتي رقم 1المادة -3
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الأعضاء و الأنسجة البشریة كغیره المشرع الجزائري الهدف العلاجي لجواز استئصال حدد 

.1همن161/1من التشریعات في قانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى في المادة 

:على ما یلي355و هذا ما أكده في قانون الصحة الجدید حیث نص في المادة 

لا یجوز نزع الأعضاء و الأنسجة و الخلایا البشریة و زرعها إلا لأغراض علاجیة "

".أو تشخیصیة و ضمن الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

السریة:ثانیا

لقد أقر المشرع الجزائري مبدأ السریة في مجال عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة ، 

و الهدف من هذه السریة هو جعل الرضا الصادر من المانح بعیدا عن أي تأثیر و منع أي 

و لهذا ألزم المشرع .ى الذین ینتظرون الزرع أو على ذویهمابتزاز مادي یقع على المرض

الجزائري بعدم إطلاع كل من المستفید و المتبرع على هویتهم أو على بعض المعلومات 

.2التي تمكن من تحدید هویتهم

جویلیة 31المؤرخ في 17-90من قانون 165/2و لقد نص على سریة التبرع في المادة 

:لقانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى كما یليالمعدل و المتمم1990

".كما یمنع كشف هویة المتبرع للمستفید و كذا هویة الأخیر لعائلة المتبرع"

:من قانون حمایة الصحة الجدید بنصه363كما أكده أیضا في المادة 

".یمنع كشف هویة المتبرع المتوفي للمتلقي و هویة المتلقي لأسرة المتبرع"

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى161/1أنظر المادة -1

، النظام القانوني لنقل و زرع الأعضاء البشریة في التشریع الجزائري و المقارن، مذكرة لنیل شهادة عراش كهینة-2

.13، ص 2017الرحمان میرة، بجایة، الماستر في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 
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القرابة:ثالثا

قبل قیام الطبیب بعملیة استقطاع و زرع العضو البشري أن یتأكد من أن المتنازل لا 

یخضع لأي ضغط نفسي من شانه أن یعیب إرادته، و من بین العوامل التي تحدث الضغط 

قة العائلیة، و للتأكد من عدم وجود ضغط یجب أن یكون الدافع عن التنازل النفسي العلا

.معقولا كما لو كان المتنازل حریص على إنقاذ حیاة قریبه

و اشتراط صلة القرابة یكون لأسباب طبیة، و ذلك لتفادي مشكلة رفض الجسم للعضو 

تحقیق المصلحة الجدید، لكن لا یجب اشتراط صلة القرابة بصفة عامة لأن الهدف هو

.1إنسانیة المؤكدة سواء للأقارب أو لغیرهم

المشرع الجزائري صلة القرابة في عملیات نقل و زرع الأعضاء و ذلك في المادة اشترط 

360/22.

إجراء العملیة في المؤسسات المرخص لها قانونا:رابعا

الضمانات اللازمة و أحاطت الدول التي تجیز عملیات نقل و زرع الأعضاء بقدر من 

الكفیلة لإنجاح هذه العملیات و ذلك لسلامة طرفي الموضوع و حتى لا تصبح حیاة 

.3الأشخاص و سلامة أبدانهم عرضة للتلاعب

المشرع الجزائري أكد في تشریعاته أنه یجب أن هذه العملیات یجب أن تكون في الأماكن 

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها 167/14المرخص لها، و هذا ما نص علیه في المادة 

.الملغى

.301خالد مصطفة فهمي، مرجع سابق، ص -1

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18من قانون 360أنظر المادة -2

.144مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -3

.من قانون حمایة الصحة وترقیتها الملغى، سالف الذكر167/1أنظر المادة -4
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و من هذه المادة یتضح أن إجراء عملیات استئصال الأعضاء و الأنسجة البشریة یجب 

أن یتم في المستشفیات التي یحددها وزبر الصحة، و ذلك لأن المستشفى هو المكان 

.الطبیعي لإجراء هذه العملیات الخطیرة

:في فقرتها الأولى بنصه على ما یلي 366ة و هذا ما أكده أیضا في الماد

على مستوى  إلالا یمكن القیام بنزع أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا البشریة "

المؤسسات الإستشفائیة العمومیة المرخص لها من طرف الوزیر المكلف بالصحة بعد رأي 

.1"الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء

المبحث الثاني

نقل الأعضاء و الأنسجة من الجثةضوابط 

عملیات نقل الأعضاء بین الأحیاء لا یقدم إلا القلیل من الأعضاء اللازمة للزرع، مما أدى 

الى البحث عن مصدر آخر للحصول على الأعضاء البشریة فظهرت الجثة كأحسن مصدر 

ضاء بعد لأن الحیات قد انتهت منها، و ثبت علمیا أنه یمكن الاستفادة من بعض الأع

و للحصول على هذه الأعضاء من .الموت مباشرة و زرعها في جسم شخص مریض لإنقاذه

، و ثانیا الحصول على إذن المتبرع )مطلب أول(الجثة یجب أولا التحقق من حدوث الوفاة 

).مطلب ثاني(قبل وفتاته 

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون -1
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المطلب الأول

التحقق من حدوث الوفاة

ن الجثث عن عملیات نقل الأعضاء و زرعها بین رغم اختلاف عملیات نقل الأعضاء م

، و بین )فرع أول(الأحیاء إلا انها تتعرض  للعدید من المشاكل تتعلق بتحدید لحظة الوفاة 

).فرع ثالث(، و إثبات الوفاة )فرع ثاني(اعتبار الموت مسألة طبیة أو قانونیة 

الفرع الأول

معاییر تحدید لحظة الوفاة

الموتى محل خلاف كبیر بین الأطباء و ذلك راجع إلى التقنیات الطبیة لا یزال تشخیص 

الحدیثة لتحدید لحظة الوفاة أي تحدید نقطة اللاعودة للحیاة، و لتشخیص الوفاة هناك معاییر 

، و )ثانیا(، المعیار الحدیث )أولا(یمكن حصرها في المعیار التقلیدي 1طبیة متنازع فیها

).ثالثا(الجزائري سنتطرق إلى موقف المشرع 

)توقف القلب و الرئتین عن العمل(المعیار التقلیدي للوفاة :أولا

تتم الوفاة وفقا لهذا المعیار بالتوقف النهائي للقلب و الرئتین، وهذا یعني توقف العملیات 

الحیویة لدى جسم الإنسان و مركزها في القلب و التنفس فطبقا لهذا المعیار الوفاة حدث 

واحد، و من ثم لا یجوز للطبیب الجراح  آنثر على جمیع أجزاء الجسم في فجائي یؤ 

، مشروعیة نقل و زرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في العلوم، تخصص قانون، لؤي علي عمر-1

.2001كلیة الحقوق، جامعة القدس، 
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استئصال أي عضو من جسم شخص قبل التوقف النهائي للقلب عن العمل و موت خلایاه 

.1و توقف التنفس

لكن الوفاة لا تحدث بهذا التوقف فقط و إنما بحرمان المخ من سریان الدم إلیه و ما 

 إلىیحمل من غذاء و أوكسجین لا غنى عنهما لاستمرار حیویته في أداء وظیفته، و إضافة 

ذلك یمكن أن یتوقف قلب الإنسان عن العمل في الوقت الذي تظل فیه خلایا القلب حیة 

یا فیمكن إعادة القلب إلى عمله الطبیعي عن طریق استخدام بعض فیعتبر هذا الموت ظاهر 

2.الأجهزة الصناعیة كوسائل الإنعاش الصناعي أو الصدمات الكهربائیة

لتجنب الأخطاء التي تحدث في تشخیص الموت فینبغي على الطبیب القیام بفحص الجثة 

.بنفسه للتأكد من وجود علامات الموت

:الدمویة توقفا تاما لا رجعة فیه و من علاماته توقف القلب و الدورة /أ

توقف النبض في الشرایین التي كانت تسمى بالعروق الضوارب و ذلك بحسب -

.النبض عند الشریان الكعبري

عدم سماع أصوات القلب بالسماعة الطبیة وینبغي أن یستمر هذا التوقف لمدة خمسة -

.دقائق على الأقل

حالة الوفاةلا یحتقن الأصبع إذا ربط في -

.عند حقن مادة ملونة تحت الجلد تبقى ظاهرة في مكانها في حالة الوفاة-

.تبهت الجثة و بالأخص الوجه و الشفتین-

الفقه الإسلامي و القانون، دراسة  يالأحیاء ف إلى، أحكام نقل و زرع الأعضاء البشریة من الأموات عمرون شهرزاد-1

  .159ص. 2012مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.160-159مرجع نفسه، ص ص -2
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:توقف التنفس توقفا لا رجعة فیه و لمعرفة ذلك یستدل بالعلامات الآتیة/ب 

.توقف حركة الصدر و البطن-

.عدم سماع أصوات التنفس بالسماعة الطبیة-

.مرآة نظیفة أمام الفم أو الأنف فلا یوجد تكثف بخار الماء بالمرأةتوضع -

تعرض هذا المعیار لعدة انتقادات لافتقاره للدقة بحیث أن توقف القلب عن العمل و -

توقف الجهاز التنفسي قد لا یدل إلا على مجرد الموت الظاهري و لیس الموت الحقیقي، 

یاء، بینما تموت خلایا المخ التنفسي أحأو یحدث عكس ما سبق فیظل القلب و الجهاز

.1احقیقییكون الموتناو ه

هذا ما دعى بالأطباء و المهتمین بعملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة من الموتى 

البحث عن معیار آخر حدیث لتحدید لحظة وفاة الإنسان حتى یمكن التدخل لأخذ 

.2أعضائه

)المخموت جذع(المعیار الحدیث للوفاة:ثانیا

وفق هذا المعیار یعتبر الشخص میتا متى ماتت خلایا مخه حتى و لو ظلت خلایا قلبه 

حیة، فمتى ماتت خلایا المخ بصورة نهائیة فإنه عودتها إلى الحیاة أو بالتالي یستحیل 

.عودة الإنسان إلى وعیه وإلى حیاته الطبیعیة

، الممارسات الطبیة الحدیثة الواردة على جسم الإنسان، دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة سایب عبد النور-1

  .152ص . 2018معمري، تیزي وزو، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.162عمرون شهرزاد، مرجع سابق، ص-2
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موت خلایا المخ الذي یؤدي إلى وقد استقر الرأي الأطباء في الوقت الحاضر على أن 

توقف المراكز العصبیة العلیا التي تتحكم في وظائف الجسم، هو الحد الفاصل بین الحیاة 

.1والموت

وفي تشخیص موت الدماغ یتم الاعتماد على الفحص السریري بصفة خاصة، و 

موت خلایا الفحوصات التكمیلیة منها استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة للتأكد من تحقق 

المخ، و هو استخدام جهاز رسم المخ الكهربائي الذي من خلاله یتم تسجیل إرسال و 

.2استقبال أي ذبذبات كهربائیة

:یستعمل جهاز رسم المخ الكهربائي قبل الإعلان عن الوفاة بعد ملاحظة ما یليو 

.انهیار الجهاز العصبيعلى ل دیمما للفعم ورد التااعي ولام ادنعا -

.تمدد الحدقةدعنرتولتام ادنعا - 

  . ةزلأجهل استعماا دلا عنإ سبالتنفوالمتعلقة یة روشعاللالعضلیة ام الحركات ادنعا -

.بائيرلکهالمخ ا مسز رجهاط المخ في لنشارثام أي ادنعا -

لكن یعاب على هذا المعیار أن هناك العدید من الحالات ممن توافر فیهم شروط 

تشخیص موت الدماغ لا یزال لدیهم ما یدل على استمرار بعض وظائف الدماغ في أداء 

، و هذا ما خلق الشك حول هذا المعیار و حول مصداقیته، و 3وظائفها واستمرار الحیاة

حول أجهزة الفحوصات التكمیلیة، الخصوص جهاز رسم المخ الكهربائي الذي یعكس من 

للمراكز العصبیة، ولا یعطي معلومات كافیة عن نشاط المراكز نشاط المخ إلا النشاط القریب 

.العصبیة العمیقة التي یحتمل أن تكون حیة

.163عمرون شهرزاد، مرجع سابق، ص -1

.83مواسي لعلجة، مرجع سابق، ص -2

.400معاشو لخضر، مرجع سابق، ص -3
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و تجدر الإشارة أن موت جذع المخ أمر غیر مستقر علمیا ولا یتم اعتباره حقیقة علمیة ثابتة 

.1و ذلك بسبب اختلاف الدول في وضع معاییر تشخیص موت جذع المخ

رع الجزائري في تحدید لحظة الوفاةموقف المش:ثالثا

لم یحدد المشرع الجزائري معیارا دقیقا لیحتكم إلیه في تحدید لحظة الوفاة، و اعتبر 

من قانون حمایة 1642المسألة من اختصاص الطب و هذا ما نص علیه في المادة 

3623في قانون الصحة الجدید في المادة  كذلك الصحة و ترقیتها الملغى، و هذا ما أكده

:في فقرتها الأولى بنصها على ما یلي

لا یمكن نزع الأعضاء أو الأنسجة البشریة من أشخاص متوفین بغرض الزرع إلا بعد "

و في هذه . معاینة طبیة و شرعیة للوفاة وفقا لمعاییر علمیة یحددها الوزیر المكلف بالصحة

".لنزع إذا لم یعبر الشخص المتوفى عن رفضه النزع خلال حیاتهالحالة، یمكن القیام با

من خلال نص هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا دقیقا للوفاة بل ترك 

.الأمر لوزیر الصحة لیحدد المعاییر العلمیة التي سیعتمد علیها لتحدید لحظة الوفاة

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى أنه 164لكن ما یلاحظ أیضا أنه في نص المادة 

من نفس القانون و التي تنص على انه یتم إنشاء لجنة طبیة 167یحیلنا الى نص المادة 

خاصة في الهیكل الإستشفائي لتقرر ضرورة عملیة الانتزاع أو الزرع و تعطي الإذن بإجراء 

.العملیة، و لم ینص على ذلك في القانون الجدید

.84-83مواسي لعلجة، مرجع سابق، ص ص-1

  .الذكرمتعلق بحمایة الصحة الملغى، سالف 05-85قانون -2

.متعلق بالصحة،  سالف الذكر11-18قانون -3
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الثانيالفرع 

الموت بین اعتباره مسألة طبیة أو قانونیة

تثیر مسألة تحدید لحظة الوفاة جدلا كبیرا بین رجال القانون و الأطباء، فیعتبرها رجال 

، بینما یعتبرها الأطباء من عیجب أن یترك أمرها للمشر  )أولا( قانونیةالقانون أنها مسألة 

في جوهره، یقرره الأطباء وفقا للوسائل )ثانیا(طبیاحقهم،  لأن التحقق من الوفاة یعد عملا 

.1الطبیة المتبعة

الوفاة مسألة قانونیة: أولا

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الوفاة مسألة قانونیة و لذلك یجب على كل دولة أن تصدر 

تشریع تحدد فیها المقصود بالوفاة و متى یتحقق، لأن الحیاة تعتبر من المسائل المتعلقة 

.بالحقوق الأساسیة للشخص فلا یجب أن لا تترك لتقدیر الأطباء

و القانون عندما یعالج الموت كواقعة قانونیة یضع في حسبانه كل الآثار التي یمكن أن 

تترتب على حدوث هذه الواقعة، كما یكون للطبیب كامل الحق في أن یلجأ إلى القانون 

رضه للمساءلة القانونیة و الأخلاقیة فهو یرید لمساعدته في مسألة تحدید الوفاة التي قد تع

معرفة حدود مشروعیة أعماله من القانون لأنه هو الذي یحدد له المباح و المحضور طبقا 

و لهذا على المشرع أن یقوم بوضع تعریف دقیق للموت و ذلك بعد أن یأخذ .لنظرة المجتمع

دیة التي تسود المجتمع و التي تعكس بعین الاعتبار المفاهیم و المبادئ الأخلاقیة و العقائ

2.بدورها اتجاه الرأي العام و مدى تقبله للمعیار الذي یحدد الوفاة

.155، مرجع سابق، ص سایب عبد النور-1

.47، مرجع سابق، ص لؤي علي عمرو 157، مرجع سابق، ص سایب عبد النورأنظر كل من -2
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الوفاة مسألة طبیة:ثانیا

في هذه المسائل التي تعتبر في الأساس تدخل القانونالاتجاه بعدم جواز یرى أنصار هذا 

من اختصاص الطب فتحدید الوفاة طبقا لموت خلایا المخ یثیر مسائل فنیة تدخل في 

اختصاص الطب و لیس القانون، و القانون إذا أراد أن یضع معیار فلا بد أن یكون محددا 

قبیل الظواهر من  إلاوهذا التحدید یتعارض مع ظروف كل حالة و الحیاة و الموت لیسا 

.البیولوجیة

و نظرا للتقدم الدائم للطب لا یقع على عاتق رجال القانون أن یحددوا قانونا لحظة الموت 

أن تترك للأطباء ضمن یجبأو الطرق و الإجراءات التي یمكن التأكد بها من الوفاة،

وصا أن اختصاصهم الفني حریة تحدیدها و تقدیرها في إثبات تحقق الوفاة من عدمه خص

.1هذه الوسائل قابلة للتعدیل تبعا للتطور الحاصل في مجال الطب

الفرع الثالث

إثبـــــــــــات الوفـــــــــــــاة

لقد اشترطت التشریعات التي أباحت استئصال الأعضاء من جثث الموتى لأغراض علاجیة 

باختلاف أنواعها و كذا هذه العملیات بشروط و منها ما یتعلق بخصوصیات هذه العملیات 

تنظیمها القانوني، و لقد سایر المشرع الجزائري هذه التشریعات و وضع قیود قانونیة 

وهي إثبات الوفاة من قبل أطباء للتصرف بالأعضاء البشریة على الفریق الطبي إتباعها

عملیة ، و عدم مشاركة الطبیب الذي قام بالمعاینة و إثبات الوفاة في)أولا(معینین خصیصا 

).ثانیا(الزرع 

.49، مرجع سابق، ص لؤي علي عمر-1
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إثبات الوفاة من قبل أطباء معینین خصیصا: أولا

لا یتم الشروع في عملیة الاستئصال من الجثة إلا بعد الإثبات الطبي و الشرعي للوفاة 

و التحقق من الوفاة، و هذا الإثبات یتم عن طریق لجنة طبیة متواجدة على مستوى كل 

إجراء عملیات نقل و زرع الأعضاء و هذا بعد تقریر یقوم هیكل استشفائي له رخصة 

بتقدیمه طبیبان ینتمیان إلى اللجنة یتضمن إثبات الوفاة و تدون خلاصتهم الاثباتیة في سجل 

.1خاص

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها 167/3و هذا ما استوجبه المشرع الجزائري في المادة 

:الملغى و التي تنص على ما یلي

جب أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة و طبیب شرعي و تدون ی"

خلاصتهم الاثباتیة في سجل خاص، في حالة الإقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من 

."أشخاص متوفین

لكن لم ینص على ذلك صراحة في قانون الصحة الجدید بل یتم استنتاجه من نص المادة 

.2في فقرتها الأولى362

عدم مشاركة الطبیب الذي قام بالمعاینة و إثبات الوفاة في عملیة الزرع:ثانیا

من  ءان الوفاة و إثباته لا یكونوا جز یقصد بذلك أن الفریق الطبي الذي قام بالتحقق م

علیه الفریق الطبي الذي سیجري عملیة اقتطاع الأعضاء البشریة، و هذا الإجراء نصت

یعتبر بمثابة ضمانة تشریعیة تهدف إلى استبعاد التلاعب  و العدید من التشریعات،

ماجستیر في رسالةالبشریة، دراسة مقارنة،الأعضاء، المسؤولیة المدنیة للطبیب في نقل وزرع مختاري عبد الجلیل-1

.84،ص2007كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العلوم تخصص قانون، 

.، سالف الذكر11-18من قانون 362/1أنظر المادة -2
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فلو تم السماح للطبیب الذي سیقوم بنقل العضو بمعاینة الوفاة فسیقوم ،1بالأعضاء البشریة

عدم النزاهة في الإعلان عن الوفاة، و یدل علىقبل و مصلحته و هذا بذلك لحساب المست

.2فى مع مبدأ احترام الجثة و أخلاقیات عملیات نقل الأعضاءبالتالي یتنا

و لأن هذا القید القانوني یحمي الأطباء من أیة شبهات قد تدور حول إعلانهم وفاة شخص 

بشكل مبكر قصد استئصال أحد أعضائه، قام المشرع الجزائري بتكریسه في نص المادة

.من قانون حمایة الصحة و ترقیتها الملغى165/3

:التي تنص على ما یلي 363/23و قانون الصحة الجدید في المادة 

یجب ألا یكون الطبیب الذي قام بمعاینة و إثبات وفاة المتبرع من الفریق الذي یقوم "

."بالزرع

المطلب الثاني

الحصول على إذن المتبرع قبل وفاته

المانح قبل وفاته، فیقوم قبل یشترط لاستئصال الأعضاء من الجثة أن یصدر رضاء من 

وفاته بالتنازل عن جثته للانتفاع بأعضائه من قبل من یحتاجون إلیها و هذا الأمر لا 

یتعارض مع النظام العام و الأخلاق العامة لان الهدف منها هو إنقاذ حیاة الآخرین الذین 

ته قبل و افقیتهددهم الموت، حیث یمكن الحصول على إذن المتبرع عن طریق تسجیل مو 

).ثاني فرع(أو عن طریق موافقته عن طریق التسجیل )رع أولف(فاته في سجل خاص 

.186، مرجع سابق، ص  سایب عبد النور-1

.83، مرجع سابق، ص مختاري عبد الجلیل-2

.متعلق بالصحة،  سالف الذكر11-18قانون -3
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الفرع الأول

تسجیل موافقة الشخص المتبرع قبلا وفاته في سجل خاص

تعتمد بعض التشریعات للحصول على إرادة المتوفي بشأن التصرف بجثته إما عن 

إقرار كتابي، لكن الاقتصار على هاتین الوسیلتین یتعارض مع بموجبطریق الوصیة أو

السرعة اللازمة لاستئصال العضو من جسم المیت و نقله و قد یصعب الوصول غالى 

الوصیة و لهذا  اللجوء إلى وسائل أخرى للحصول على الموافقة و هي عن طریق التسجیل 

).ثانیا(یة طاقات التبرع بالأعضاء البشر ، أو ب)أولا(في سجل خاص

تسجیل المتبرع موافقته قبل وفاته في سجل خاص: أولا

التبرع في سجل خاص یتواجد على مستوى المستشفى نیة یمكن للشخص التعبیر عن 

الذي یقبل فیه حیث تحفظ المعلومات الخاصة بموافقة أو اعتراض الشخص و تبین موقفه 

للشخص أن یطلب التسجیل سواء قبل بعد وفاته و ذلك من لحظة دخوله المستشفى، فیمكن 

أو أثناء إقامته في المستشفى مرفقة بشهادة الغیر و هم أشخاص یكونون محل ثقة المریض 

1.أو یكلفون من جانبه

و تم اقتراح سجل عام لتسجیل أسماء الرافضین لنقل جزء من جثتهم بعد الوفاة فكل من دون 

خلاف من لم یدون اسمه فإن هذا یعني قبوله اسمه فیه لا یجوز المساس بجثته بعد وفاته، ب

2.ضمنیا المساس بجثته و استئصال عضو منه

، نقل و زرع الأعضاء البشریة من الأموات إلى الأحیاء، مذكرة لنیل شهادة الماستر للعلوم، تخصص فاطمة مداني-1

.64، ص 2013جامعة أدرار، الشریعة و القانون، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة،

و  الإسلامیة، نطاق الحمایة الجنائیة للأعمال الطبیة الفنیة الحدیثة في الشریعة شعلان سلیمان محمد السید حمده-2

، 2002ون، كلیة، جامعة المنصورة، القانون الوضعي، دكتوراه في الحقوق، تخصص قان
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بطاقات التبرع بالأعضاء:ثانیا

أصبحت الإجراءات القانونیة العادیة للحصول على الرضا باستئصال الأعضاء من جثة 

تلك العملیات المتوفي، لا یتفق و السرعة التي تستلزمها طبیعة عملیة نقل و زرع الأعضاء، 

التي یجب ان تتم بعد التحقق من الوفاة مباشرة حفاظا على القیمة البیولوجي للعضو المراد 

استئصاله، و لتفادي هذه الصعوبات اقترح البعض عمل بطاقات خاصة للتبرع بالأعضاء 

حیث تعتبر وثیقة إثبات مسبقة لإرادة الشخص المتوفي ، 1یحملها كل شخص بصفة دائمة

تثبت قبوله أو رفضه للاستئصال منه بعد الوفاة، مع تعیین العضو أو الأعضاء التي 

.2المسموح باستقطاعها من جثته

و من بین التشریعات التي أخذت بهذا النظام، التشریع الألماني حیث خصص خانة 

فهي تدل على عدم قبول W(3(في بطاقة تحقیق الهویة، فإذا دون في هذه الخانة حرف 

ستئصال، و قد قصد مشروع القانون تخصیص هذه الخانة لتفادي المناقشات العمیقة و الا

.الصعبة مع أفراد الأسرة قبل و بعد الوفاة

كما نجد أیضا الولایات المتحدة الأمریكیة أخذت بهذا النظام في مشروع القانون الموحد الذي 

ته بطاقات مخصصة لهذا حیث أجاز للمتوفى التعبیر عن إراد1968جویلیة 30صدر في 

الغرض و اشترط في الفقرة السادسة من المادة الرابعة منه بصحة هذا الإجراء یجب أن یتم 

.4بحضور شاهدین یوقعان على البطاقة

.416، صمرجع سابق، مروك نصر الدین-1

.516معاشو لخضر، مرجع، ص-2

3-W و ھو اختصار لكلمة–WIBERUHU- فھذا یعني الرفض و من ثم لا یجوز بأي حال من الاحوال استئصال

.اي عضو من جثة المتوفي

  .150 ص سایب عبد النور،مرجع سابق،-4
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یمنح هذا النظام الشخص المتبرع الوقت الكافي للتفكیر في موضوع التبرع بأعضائه  إمكانیة 

و لكن إذا توفي الشخص دون أن یتراجع عن .اتهالرجوع عن قراره في أیة لحظة قبل وف

رضائه فإن العثور على هذه البطاقة معه، تغني عن اتخاذ الإجراءات القانونیة للحصول 

.1على رضاء أفراد الأسرة خاصة إذا كانوا في أماكن یصعب الاتصال بهم

التشریع الجزائري:ثالثا

الشخص التبرع بجثته بعد وفاته وهذا ما نصت اشترط المشرع الجزائري الكتابة لإثبات رفض 

:قانون حمایة الصحة وترقیتها165علیه المادة 

على انه یمنع انتزاع الأنسجة والأعضاء قصد زرعها إذا كان الشخص قد رفض ذلك "

..."وهو على قید الحیاة

.أي أنه لا یمكن إلا استئصال من الجثة حتى ولو كان ذلك بإرادته ولو كان حیا

:على ما یلي2فقرة 363وقد نص في قانون الصحة الجدید في المادة 

یمكن التعبیر عن ھذا الرفض بكل وسیلة، لا سمیا من خلال التسجیل في سجل الرفض "

عن .وتحدد كیفیات التسجیل في سجل الرفض .الذي تمسكھ الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء

."طریق التنظیم

أن المشرع الجزائري لم یشترط التسجیل أو الكتابة في حالة قبول من هاتین المادتین یتضح 

الشخص الاستئصال من جثته، وإنما اشترط التسجیل في حالة رفضه التبرع بأعضائه وهذا 

المذكورة أعلاه، وكما نصت نفس المادة في فقرتها الثالثة بأنه 363/22ما توضحه المادة 

.سجل الرفض للبحث عن موقف المتوفىیستوجب على الفریق الطبي الاطلاع على 

.417و مروك نصر الدین، مرجع سابق،ص65مداني فاطمة، مرجع سابق، ص-1

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر 11-18قانون -2
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و في نفس القانون اشترط المشرع الجزائري السریة في هذه العملیات و ذلك في نص المادة 

:التي تنص على ما یلي363/1

."یمنع كشف هویة المتبرع المتوفي للمتلقي و هویة المتلقي لأسرة المتبرع"

  الفرع الثاني

التسجیلافتراض الموافقة في حالة عدم 

تشترط بعض التشریعات موافقة لأقارب لاستئصال أعضاء من جثة المتوفي لأن أسرة 

أو ضمنیة ) أولا(و هذه الموافقة تكون صریحة المریض تعتبر ممثلة له بعد تحقق موته،

م استئصال في حین أن هناك تشریعات أخرى تركت ذلك للقواعد العامة التي تحك،)ثانیا(

).ثالثا(، و سنتطرق إلى موقف المشرع الجزائري د الموتىالأعضاء من جس

الموافقة الصریحة للأقارب: أولا

لم یسمح المتوفي أثناء حیاته بالاستئصال من جثته بعد الوفاة فإن الطبیب لا یستطیع  إذا

فعل ذلك إلا إذا حصل على موافقة أسرته، و من التشریعات العربیة التي اشترطت أن تكون 

:نذكرموافقة الأقارب 

اء جسم المتعلق بالانتفاع بأعض1977لسنة 23القانون الأردني الذي ورد في قانونه رقم 

الإنسان في مادته الخامسة انه یمكن للأطباء المختصین نقل عضو في حالة ما إذا وافق 

أحد أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل، أو موافقة الولي  الشرعي في حالة عدم 

.1وجود الأبوین

.190سایب عبد النور، مرجع سابق، ص-1



11-18أحكام نقل و زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلایا البشریة في ظل قانون الفصل الأول 

42

عملیة النقل بأنه تتم 1972لسنة 31القانون السوري في نص المادة الثالثة من القانون رقم 

1بعد سماح عائلة المتوفى بذلك

الموافقة الضمنیة للأقارب:ثانیا

لتفادي العراقیل العلمیة التي یواجهها الأطباء في الحصول على الموافقة الصریحة للأقارب 

.هناك من یفترض الموافقة بشأن الاستئصال من الجثة

و اعتماد فكرة الموافقة المفترضة یعني حریة الاستئصال ما لم یصدر اعتراض من أقارب 

المتوفي، و من المؤتمرات التي وافقت على مثل هذا الإجراء في مجال نقل الأعضاء 

، و الذي أجاز نقل 1969البشریة المؤتمر الدولي لرجال القضاء الذي انعقد ببروجیا 

ن صاحبها قد اعترض على ذلك كتابیا أثناء حیاته أو اعتراض الأعضاء من الجثة ما لم یك

.2أقاربه بعد موته

أعلنت فیه اعتدادها بقرینة 1975جوان 4و لقد صدر قرار من المحكمة السویسریة في 

الرضا المفترض و ذلك بسبب السرعة التي تتطلبها عملیة النقل، و عللت قرارها مستندة إلى 

ث قامت بتغلیب مصلحة المریض الذي ینتظر العضو لإنقاذ حیاته فكرة المصلحة العامة حی

3.على مصلحة الشخص المتوفى

موقف المشرع الجزائري: اثالث

اشترط المشرع الجزائري أنه إذا لم یسمح المتوفي أثناء حیاته باستئصال أعضائه من 

ء عملیة الاستئصال، جثته بعد الوفاة فعلى الطبیب الجراح الحصول على موافقة أسرته لإجرا

.190سایب عبد النور، مرجع سابق ، ص-1

  .166صإسمي قاوة فضیلة ، مرجع سابق ، -2

.190سایب عبد النور، مرجع سابق، ص-3
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لأن سلطة التصرف تنتقل إلى أسرته بعد وفاته شرط أن لا یتعارض هذا التصرف مع إرادة 

.المتوفي أثناء حیاته

من قانون حمایة الصحة و ترقیتها و 164وهذا ما نص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

:التي تنص على ما یلي362/31أكده في قانون الصحة الجدید في المادة 

یطلع الفریق الطبي المكلف بالنزع على سجل الرفض قصد البحث عن  أنیجب "

و في حالة غیاب التسجیل في هذا السجل، تتم استشارة أفراد أسرة المتوفى .موقف المتوفى

و الأخوات الأب أو الأم أو الزوج أو الأبناء أو الإخوة أ:الأتيالبالغین حسب ترتیب الأولویة 

."أو الممثل الشرعي إن كان المتوفى بدون أسرة، قصد معرفة موقفه من التبرع بالأعضاء

ومن خلال هاتین المادتین یتضح لنا أن المشرع الجزائري لم یقید موافقة الأسرة بالكتابة، 

سسة فیمكن أن یقدموا الموافقة كتابیا أو شفهیا كالتوقیع على الوثیقة المعدة مسبقا من المؤ 

أحد الأبوین، أو الزوج، :و أولویة الموافقة تكون حسب الترتیب التالي.الصحیة لهذا الغرض

.أو الأبناء، أو الإخوة، أو الممثل الشرعي

"في فقرتها الأخیرة من نفس القانون أنه362و أضاف في المادة  أفراد أسرة  إعلامو یتم :

."ي تم القیام بهاالمتبرع المتوفى البالغین بعملیات النزع الت

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون رقم -1
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الفصل الثاني

بضوابط نقل و الإخلالالمسؤولیة القانونیة المترتبة في حالة 

البشریةالأنسجةو  الأعضاءزرع 

البشر قدیما و هذا التطور شمل أیضا إلیهاشهدت مؤخرا العلوم تطورا هائلا لم یصل 

المجال الجراحي من بینه مجال عملیات نقل وزرع الأعضاء و الأنسجة البشریة حتى أصبح 

یخشى على جسم الإنسان من مساوئ هذه التطورات التي تزداد یوما بعد یوم في المجال 

، لكن هذه الطبي، و لهذا كرست أغلبیة التشریعات عدة أحكام لتنظیم هذه العملیات

.التكریسات لم تكفي حیث توجد دائما عدة  تجاوزات و اعتداءات تحصل على جسم الإنسان

و للحد من هذه التجاوزات رتبت التشریعات مسؤولیة قانونیة على من یخالف هذه الأحكام، 

حیث تتحقق هذه المسؤولیة بإتیان الشخص )أولمبحث(مثل في المسؤولیة الجنائیة و تت

عن فعل یوجب القانون القیام به، فالمسؤولیة الجنائیة الامتناعأفعالا یجرمها القانون أو 

.تحمیل الشخص الجزاء إلىتشكل العنصر الأساسي للنظام الجنائي العقابي لكونها ترمي 

درجة الجنایة،  إلىه العقوبة بواجب قانوني لا تصل فیالإخلاللكن هناك حالات یكون فیها 

لكن لا یمكن أن ینفي المخطأ المسؤولیة عن نفسه فتترتب علیه مسؤولیة من نوع أخر و هي 

بفكرة الخطأ فهي تفترض وقوع  الأولىو ترتبط ، )ثانيمبحث(لیة المدنیة و التأدیبیة المسؤو 

لتأدیبیة و هناك أما الثانیة مرتبطة بالمساءلة ا.التعویض إلىخطأ یحدث ضررا یؤدي 

.حالات تستدعي توقیع كلا المسؤولیتین على الشخص مرتكب الخطأ
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الأولالمبحث

تقریر المسؤولیة الجنائیة

تتحقق المسؤولیة الجنائیة عندما یرتكب الشخص فعلا یشكل جرما یعاقب علیه القانون 

د الشخص الذي ارتكب الجرم فیج،)أولمطلب(فتقوم هذه المسؤولیة بتوافر أركانها الثلاث 

تشمل وإنماعقوبات اقرها القانون و هي لا تقتصر فقط على الشخص الطبیعي أمامنفسه 

أماوتكون هده العقوبات ،)ثانيمطلب(الخاصة  أوالعامة سواءالشخص المعنوي أیضا

.الخاصة أومنصوص علیها في القوانین العامة 

الأولالمطلب 

عضاء البشریةجریمة الانتزاع الغیر المشروع للأ أركان

لا تختلف جریمة الانتزاع الغیر المشروع للأعضاء البشریة عن غیرها من الجرائم في 

أما الركن الثاني الذي لا ،)فرع أول(الأركان الواجب توافرها و المتمثلة في الركن المادي 

).ثانيفرع ( تقوم الجریمة إلا به هو الركن المعنوي 

الفرع الأول

الركن المادي

یتمثل الركن المادي للجریمة في مجموعة من العناصر الواقعیة التي یتطلبها النص القانوني 

و سنتناول في .لقیام الجریمة و هي الفعل غیر المشروع، و اثر الفعل هو النتیجة الإجرامیة

ضاء البشریة من جسم إنسان هذا الفرع الركن المادي لجریمة الانتزاع غیر المشروع للأع

).ثانیا(، و جریمة الانتزاع غیر المشروع من إنسان متوفى )أولا(حي 



البشریةالأنسجة و الأعضاء زرع و نقلبضوابطالإخلالحالة في المترتبةالقانونیةالمسؤولیةالثانيالفصل

46

بالنسبة لجریمة الانتزاع الغیر المشروع للأعضاء البشریة من جسم إنسان حي : أولا

كل جریمة تحتاج إلى مادیات تتجسد فیها الإرادة الإجرامیة لمرتكبیها و هذه المادیات 

و جریمة الانتزاع الغیر .بالركن المادي الذي یشكل المظهر الخارجي للجریمةتعرف 

المشروع للأعضاء البشریة من جسم إنسان حي لا تختلف عن هذه القاعدة فقد یصدر عن 

.1الطبیب الجاني سلوك إجرامي معین محققا نتیجة إجرامیة

:عناصر الركن المادي-1

:السلوك الإجرامي- أ

لقیامها ضرورة ارتكاب سلوك إجرامي ایجابي یتجسد من خلال حركة تتطلب هذه الجریمة 

ایرادیة و القانون لا یضفي الصفة الإجرامیة على كل سلوك للطبیب الجراح، و إنما یضفي 

و لهذا . 2وصف الجریمة فقط على فعل الانتزاع المخالف للضوابط القانونیة المنظمة لذلك

:الجریمة همایجب أن یتوفر عنصرین أساسیین في هذه 

:قیام الطبیب بفعل انتزاع العضو البشري من جسم إنسان حي-

یكون فعل الاعتداء هنا في حالة قیام الطبیب بإجراء فتح جسم الإنسان الحي من خلال 

العملیة الجراحیة من أجل استخراج عضو بشري واحد أو أكثر محققا فصله من جسم 

انون توافر السلوك الإجرامي في هذه الجریمة رغم ذلك لا یشترط الق.صاحبه بصفة نهائیة

أن یجري الطبیب العملیة الجراحیة من أجل العلاج لأنه لا یهم الغرض من إجرائه للعملیة 

.في هذه الحالة

، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الانتزاع الغیر المشروع للأعضاء البشریة في التشریع الجزائري، رسالة الداوي نجاة-1

، 2017، الجزائر، 1الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر دكتوراه في العلوم، فرع القانون العام، تخصص القانون

  .175ص 

.176مرجع نفسه، ص -2
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فالمشرع یعاقب علة الانتزاع الذي یكون مخالفا للقانون حتى لو كان قد تم بطریقة سلیمة 

ناجحة فبذلك تتحقق الجریمة فلا یجوز للطبیب الجراح و صحیحة و كانت العملیة الجراحیة 

.1أن یتذرع بنجاح العملیة ما دام فعل الانتزاع قد تم بمخالفة النصوص القانونیة

:مخالفة الطبیب للضوابط القانونیة لانتزاع الأعضاء البشریة من أجسام الأحیاء-

جراح إلا في حالة مخالفة لا یعتبر فعل الانتزاع غیر المشروع الذي یقوم به الطبیب ال

و على هذا الأساس 11-18ضوابط انتزاع الأعضاء البشریة التي حددها قانون الصحة 

یكون انتزاع الطبیب للأعضاء البشریة من جسم إنسان حي غیر مشروع إذ لم تتوفر الموافقة 

ت القانونیة المطلوبة وفقا لنصوص قانون الصحة الجدید و من بین هذه الضوابط الحالا

:2التالیة

 انتفاء أحد أو بعض الضوابط القانونیة الخاصة بالمؤذون لهم إجراء عملیات انتزاع

ث یتحقق ذلك في الفرضیات التالیة و هي الأعضاء البشریة حی

غیاب صفة الطبیب الجراح المختص في الشخص القائم بالانتزاع و غیاب قرار 

عملیة الانتزاع، إجراء عملیة الانتزاع في اللجنة الطبیة المختصة بالموافقة بإجراء 

.غیر المؤسسات المرخص لها قانونا

 انتفاء أحد أو بعض الضوابط القانونیة المتعلقة بالأعضاء البشریة محل عملیة

:الانتزاع و یتعلق الأمر بـ

انتفاء الغرض العلاجي لعملیة انتزاع العضو البشري و تعریض حیاة الإنسان الحي 

.طر أو صحته للضررالعملیة للخ

.180-178، مرجع سابق، ص ص الداوي نجاة-1

.180مرجع نفسه، ص -2
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 انتفاء أحد أو بعض الضوابط القانونیة المرتبطة بالشخص الحي المتبرع بالعضو

:البشري، و یتعلق الأمر بـ

قیام الطبیب الجراح بإجراء عملیة انتزاع العضو البشري من جسم شخص حي دون 

.1الحصول على موافقته أصلا أو تكون موافقته معیبة

الانتزاع الغیر المشروع للأعضاء البشریة من جثث الموتىبالنسبة لجریمة :ثانیا

لا تخرج جریمة الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة من جثة میت عن القاعدة 

العامة التي تحكم الجرائم، التي تتمثل في ضروري تجسید الإرادة الإجرامیة لمرتكبها في 

ة الانتزاع غیر المشروع مادیات تشكل المظهر الخارجي للجریمة، و تتمیز جریم

للأعضاء البشریة المرتكبة على جثة المیت بوقوع فعل الاعتداء على شخص في مرحلة 

.2ما بین الحیاة و الموت

:انتزاع عضو بشري من شخص في مرحلة الإنعاش الصناعي-1

لا یحتاج المریض إلى تركبي أجهزة الإنعاش الصناعي إلا إذا كان وضعه الصحي في حالة 

حیث یتطلب من الطبیب السرعة في تركیب الأجهزة لأنه ملزم بطبیعة عمله و حرجة، 

اختصاصه ببذل العنایة اللازمة لعلاج مریضه، فمن خلال الاكتشافات الطبیة الحدیثة و 

تقدم وسائلها تمكن الطب الحدیث من مساعدة الإنسان الذي توقف قلبه و تنفسه عن العمل 

.3ذلك عن طریق استخدام وسائل الإنعاش الصناعيعلى استعادة نشطهما مرة أخرى و

.186-183، مرجع سابق، ص ص الداوي نجاة-1

.330مرجع نفسه، ص -2

الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و ، المسؤولیة الجنائیة عن صفوان محمد شدیفات-3

.318، ص 2011التوزیع، عمان، 
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:إیقاف أجهزة الإنعاش الصناعي و جریمة القتل

لا صعوبة في القول بأن إیقاف أجهزة الإنعاش الصناعي یعد قتلا إذا تم ذلك إذا تم قبل 

موت خلایا مخ المریض، لكن الصعوبة الحقیقیة تكمن في حالة إذا كانت هذه الأجهزة قد 

على المریض قبل موت خلایا مخه، و أوقفت عن العمل بعد ثبوت موت خلایا مخه، علقت 

ففي هذه الحالة یكون المریض لا یزال یتمتع بالحیاة في نظر القانون طالما لم تتخذ 

الإجراءات الرسمیة لإعلان الوفاة و من واجب الطبیب المحافظة على حیاة المریض أو ما 

في مساءلة الطبیب جنائیا اذا قام بإیقاف أجهزة الإنعاش ذلك انه لا صعوبة.تبقى منها

الصناعي فبل حدوث موت المخ لأنه یعتبر المریض حیا في هذه الحالة من الناحیة الطبیة 

.1و القانونیة

فإن قام الطبیب بإیقاف أجهزة الإنعاش الصناعي و أدى فعله الى وفاة المریض فإنه یسأل 

.2عن جریمة القتل العمدي

انتزاع عضو بشري من جثة شخص ثبت وفاته طبیا و شرعا-1

:الركن المادي لهذه الجریمة- أ

یتشكل الركن المادي لجریمة الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة من جثة میت من 

:العناصر التالیة

.342، مرجع سابق، ص مروك نصر الدین-1

.335الداوي نجاة، مرجع سابق، ص -2
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السلوك الاجرامي في هذه الجریمة یتحقق في حین مخالفة الضوابط القانونیة التي حددها 

المتعلق بالصحة، فإذا لم تتوفر جمیع الضوابط 11-18المشرع الجزائري في قانون 

.1المنصوص علیها في هذا القانون یعتبر الانتزاع غیر مشروع

الفرع الثاني

الركن المعنوي

یعتبر الكیان المعنوي الذي یمثل العلاقة النفسیة بین الجاني و مادیات الجریمة و التي تبین 

مادي للجریمة صادر عن إرادة إجرامیة و أن الجریمة لها أصول نفسیة تسیطر أن الفعل ال

.على مادیاتها

بالنسبة لجریمة الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة من جسم إنسان حي: أولا

لا تقوم جریمة الانتزاع الغیر المشروع للأعضاء البشریة من جسم إنسان حي بمجرد تنفیذ 

بل یجب أن یصدر السلوك الإجرامي عن إرادة الفاعل، أي ضرورة توافر الركن المادي فیها 

.2رابطة نفسیة أو معنویة بین الطبیب الجاني و الجریمة المرتكبة

:توافر القصد الجنائي لدى الطبیب مرتكب الجریمة-

من الجرائمحيإنسانجسممنالبشریةللأعضاءالمشروعغیرالانتزاعجریمةتعتبر

:و تقوم على عنصرین هماالجنائيالقصدصورةالمعنويركنهایتخذ لذا .العمدیة

.341، مرجع سابق، ص الداوي نجاة-1

.199مرجع نفسه، -2
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:العلم بأركان جریمة الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة- أ

و یعتبر العلم متوفرا لدى الطبیب الجاني متى انصب اولا على محل الاعتداء و هو 

العضو البشري في جسم إنسان حین كما یجب أیضا ان یكون على علم بأنه یخالف الشروط 

.و الضوابط القانونیة المنصوص علیها في قانون الصحة الجدید

:جتهارادة فعل الانتزاع غیر المشروع للأعضاء و نتی- ب

القصد الجنائي في هذه الجریمة یتمثل في إرادة الطبیب الجاني في انتزاع العضو 

البشري من جسم صاحبه الحي بطریقة غیر مشروعة و اتجاه إرادته إلى إحداث مساسا 

.1بسلامته او الاعتداء على حیاته، و لا بد من معاصرة القصد الجنائي لفعل الانتزاع

:ة الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة من جسم إنسان متوفىبالنسبة لجریم:ثانیا

ضرورة توافر القصد الجنائي لدى الطبیب مرتكب الجریمة-

، 2تعتبر جریمة الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة من جثة میت من الجرائم العمدیة

هذه الحالة هو یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي و القصد الجنائي المطلوب في 

.3القصد العام فالمشرع لا یشترط هنا اتجاه نیة الطبیب الجاني الى الزرع في شخص آخر

وجوب علم الطبیب بأركان جریمة الانتزاع غیر المشروع للأعضاء البشریة من - أ

:جثة میت

لقیام عنصر العلم اللازم لتوافر القصد الجنائي في هذه الجریمة یكفي أن ینصب علم 

الطبیب الجاني على أنه یمارس فعل الانتزاع على جثة میت و أنه بفعله سیسبب لها 

.203-200، مرجع سابق، ص ص الداوي نجاة-1

.360مرجع نفسه، ص -2

.615، مرجع سابق، ص خالد مصطفى فهمي-3
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و یجب أن یكون أیضا على علم بأنه یقوم بعملیة .تشویها لمظهرها و انتهاكا لحرمتها

.القانونیة لذلكالانتزاع دون توافر الضوابط

:إرادة الطبیب لفعل الانتزاع غیر المشروع للأعضاء من الجثة و لنتیجته- ب

یتوافر القصد الجنائي إذا ثبت تعمد الطبیب الجاني إحداث الانتهاك لحرمة جسد الإنسان 

و تشویه مظهرها، لكن القانون لا یطلب تحدیدا لقیام القصد الجنائي أن یتحقق نوع من 

أو الذي تتجه إرادة الطبیب الجاني إلى إحداثه، كما یجب أن یكون القصد الانتهاك 

.1الجنائي متزامن مع وقت ارتكاب الفعل المجرم

المطلب الثاني

الجزاء المقرر للشخص الطبیعي و الشخص المعنوي

حمایة المریض و سلامته الجسدیة و المعنویة، فالنص  إلىیهدف القانون الجنائي 

و تتنوع الجزاءات التي .الجزائي هو سیف السلطة العامة في مواجهة الأطباء و المستشفیات

تترتب على ذلك حسب جسامة السلوك و الضرر الناتج عنه، فنتناول في هذا المطلب 

، و الظروف التي یتم فیها )ثاني رعف(، و العقوبات التكمیلیة )أولفرع (العقوبات الأصلیة 

.كان ذلك للشخص الطبیعي أو المعنويسواء، )ثالث فرع(تخفیف شدة العقوبة 

.362-361مرجع سابق، ص ص الداوي نجاة،-1
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الفرع الأول

العقوبات الأصلیة

أقر القانون عقوبات بالنسبة للأشخاص الذین یخالفون الأحكام المعمولة بها في قانون 

، و عقوبات مقررة للشخص المعنوي )أولا( الصحة، فهناك عقوبات مقررة للشخص الطبیعي

).ثانیا(

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: أولا

تنقسم العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي إلى عقوبات سالبة للحریة و عقوبات 

.1مالیة حیث سنتطرق إلى بعض العقوبات لبعض الجرائم

:العقوبات السالبة للحریة- أ

تتمثل العقوبات السالبة للحریة في الجرائم التي یرتكبها الطبیب في الحبس أو 

إلى قانون العقوبات  431و  430السجن، و نجد أن قانون الصحة الجدید في مواده 

:وهذه العقوبات سنتناولها في الحالات التالیة.لتقریر الجزاء المناسب

:عقوبة الإنتزاع من جسم إنسان دون موافقته-1

لاستئصال عضو من جسم إنسان اشترط المشرع الجزائري الموافقة الصریحة للمتبرع حسب 

المتعلق بالصحة، سواء كان المتبرع من 11-18الشروط المنصوص علیها في قانون 

.1الأحیاء أو الموتى و لهذا على الأطباء احترام إرادته مهما كانت اجابیة أو سلبیة

، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، قسم الحقوق، تخصص قانون غرابي نجاة، صالح أمنة-1

.40، ص 2018-2017محمد بوضیاف، المسیلة، جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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للطبیب إذا خالف شرط الموافقة، فإذا كان المتبرع من الأحیاء فتقوم المسؤولیة الجزائیة 

من 17مكرر 303سنوات حسب المادة )10(إلى عشر )5(فیعاقب بالحبس من خمس

و تطبق نفس .قانون العقوبات كل من ینتزع عضو من شخص على قید الحیاة دون موافقته

.2حكام المعمولة بها قانوناالعقوبة في حالة انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة الأ

:عقوبة إفشاء السر المهني-2

یعتبر السر المهني واجبا أخلاقیا یلتزم به كل عامل أو موظف أو مسؤول حسب 

طبیعة عمله حیث یقع على عاتقهم التزاما بالمحافظة على سر مهنتهم، و من بین هذه 

ج یعتبر حقا مضمونا للأفراد و هذا و العلا. الأسرار السر الطبي الذي یلتزم الطبیب بكتمانه

الحق یتوجب ضمانات تحمي خصوصیتهم و كرامتهم و حریاتهم الشخصیة، و بالتالي كل 

انتهاكا لهذه المصالح یعتبر تعدي علیها، فیقع الطبیب تحت طائلة العقوبة و المسائلة 

.3الجنائیة

، المسؤولیة الجزائیة في عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة، مذكرة ماستر أكادیمي، ركبي ندى، المسؤلیة-1

-2016قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.43-42، ص ص 2017

11، المؤرخة في 49المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 8، المؤرخ في 156-66امر رقم -2

.، معدل و متمم1966یونیو 

، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، خداش روعة–ولد أعمر ألیسیا -3

، ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون جنائي و علم الإجرام، كلیة

  .61- 60ص 
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قیة الطب في المادة و تم النص على السر المهني و وجوب الحفاظ علیه في مدونة أخلا

:من قانون الصحة الجدید التي تنص على ما یلي24/12منه، و المادة 361

لكل شخص الحق في احترام حیاتة الخاصة و سر المعلومات الطبیة المتعلقة به، "

."باستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة في هذا القانون

عدم التقید بالتزام السر الطبي و المهني، : " يمن نفس القانون ما یل417و تضیف المادة 

."من قانون العقوبات301یعرض صاحبه للعقوبات المنصوص علیها في أحكام المادة 

من قانون العقوبات 3013المذكورة أعلاه نجد أنها أحالتنا إلى المادة 417من نص المادة 

بشان العقوبات المقررة لجریمة إفشاء السر المهني و هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر، 

.إذا تم إفشاء السر في غیر الحالات التي أوجب علیهم القانون إفشاءها

:عقوبة الاتجار بالأعضاء البشریة-3

لأنه یمثل انتهاكا أساسیا لحقوق الاتجار بالأعضاء البشریة یعد من قبیل الاتجار بالبشر، 

و تتمیز هذه الجریمة بكونها منظمة و مستحدثة، ذات طابع دولي و تتأثر بمظاهر .الإنسان

یشترط في كل طبیب أو جراح أسنان أن یحتفظ بالسر المهني "من م أ ط التي تنص على أنه 36المادة -1

."المفروض لصالح المریض و المجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18قانون رقم -2

من ق ع ج301أنظر نص المادة -3
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العولمة، هي ذات طابع خفي و سلوكیات متعددة بحیث تقوم من خلال عدة جرائم أخرى 

.1كالخطف و الاحتیال و السرقة

لأعضاء البشریة لكنه بین الأفعال المجرمة و لم یعرف المشرع الجزائري جریمة الاتجار ا

 303إلى  16مكرر 303العقوبات المقررة لها في قانون العقوبات الجزائري من المواد 

:و هي كالتالي19مكرر 

كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة -

و تطبق نفس العقوبة . واتسن)10(إلى عشر )3(أخرى، یعاقب بالحبس من ثلاث 

2.على من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من جسم شخص

قابل دفع مبلغ و خلایا أو جمع مواد من جسم شخص كل من قام بانتزاع أنسجة أ-

مالي أو الحصول على أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها فإنه یعاقب بالحبس من 

3.سنة إلى خمس سنوات

:الجریمة إلى جنایة في الحالات التالیةو تشتد 

.إذا كان المجني علیه أو مصاب بإعاقة ذهنیة-

.إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة-

.إذا ارتكب الجریمة أمثر من شخص-

، جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي و ینشادلي محمد الأم-1

، ص ص 2019-2018علوم جنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 

43-45.

، من قانون العقوبات، سالف الذكر16مكرر 303المادة -2

.، من قانون العقوبات، سالف الذكر16مكرر 303المادة --3
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.باستعمالھالتھدیدأوالسلاح حمل مع الجریمةارتكبتإذا-

 عابر طابعذات نتكا أو منظمة إجرامیة جماعة طرف من الجریمةارتكبتإذا-

2.الوطنیةللحدود

:العقوبات المالیة_ ب

تعد العقوبات المالیة من العقوبات الأصلیة، و حسب التعدیلات الأخیرة لقانون العقوبات 

أصبحت على درجة من الأهمیة نظرا لخطورة الأفعال التي یقوم بها الطبیب إذ أصبحت 

  .دج 1.500.000الغرامة تصل الى 

:و من أهم الغرامات المقررة

دج الى   500.000بالنسبة لجریمة انتزاع عضو من جسم إنسان دون موافقته من - أ

1.دج 1.000.000

 .دج 5.000دج إلى  500بالنسبة لجریمة إفشاء السر المهني من - ب

دج إلى  3000.000بالنسبة لجریمة الاتجار بالأعضاء البشریة من - ت

2.دج1.000.000

دج الى  500.000ید العقوبة إلى جنحة مشددة تكون الغرامة من و في حالة تشد

.20مكرر 303دج في حالة توافر الظروف المنصوص علیها في المادة 1.500.000

دج الى  500.000بالنسبة لجریمة إعطاء وصفة طبیة صوریة من - ث

 .دج1.000.000

.، من ق ع ج، سالف الذكر17مكرر 303أنظر المادة -1

.، من ق ع ج، سالف الذكر16مكرر 303أنظر المادة -2
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دج إلى  500ة من بالنسبة لجریمة الامتناع عن تقدیم مساعدة طبیة فتتراوح الغرام- ج

1.دج 15.000

العقوبات المقررة للشخص المعنى :ثانیا

نص قانون العقوبات الجزائري على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجرائم 

من ق ع ج 26مكرر 3032الخاصة بعملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة في المادة 

:حیث جاء فیها

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، "

.مكرر من هذا القانون51حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

ھذا من مكرر18المادة في علیھاالمنصوصالعقوباتالمعنويالشخص على وتطبق

".القانون

في فقرتها الأولى أن العقوبات التي تطبق على مكرر من نفس القانون 18و حددت المادة 

الشخص المعنوي في مواد الجنایات غرامة مالیة تساوي من مرة الى خمس مرات الحد 

3.الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

من قانون الصحة الجدید التي تنص على 441/1و هذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

"ما یلي لشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى المخالفات المنصوص علیها في یعاقب ا:

:الباب الثامن أعلاه ، بما یلي

  .الذكر، من ق ع ج، سالف 182أنظر المادة -1

.، من قانون العقوبات، سالف الذكر26مكرر 303المادة -2

.مكرر، من قانون العقوبات، سالف الذكر18أنظر المادة -3
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أضعاف الغرامة القصوى المنصوص علیها )5(غرامة لا یمكن أن تقل عن خمسة -1

."للشخص الطبیعي

:أنه21مكرر18ي المادة كما أضاف ف

عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في "

51الجنایات أو الجنح، و قامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما 

:یكون كالأتيیخص الشخص المعنوي

دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالإعدام أو بالسجن المؤبد،2.000.000

دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت،1.000.000

."دج بالنسبة للجنحة500.000

الفرع الثاني

العقوبات التكمیلیة

عقوبات سواء كان ذلك للشخص عدد المشرع الجزائري العقوبات التكمیلیة ضمن قانون ال

.الطبیعي أو المعنوي

:بالنسبة للشخص الطبیعي-1

جعل المشرع الجزائري العقوبات التكمیلیة أمر جوازي للقاضي حیث یقضي أو لا یقضي، 

و تكون هذه العقوبات ذات طبیعة مالیة أو مهنیة أو اداریة أو سیاسیة،

.من ق ع ج، سالف الذكر2مكرر 18المادة -1
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من ق ع ج و من 91و بالنسبة للعقوبات المقررة للطبیب فقد تم النص علیها في المادة 

:بینها

الحجر القانوني،-1

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة،-2

.تحدید الإقامة، أو المنع من الاقامة-3

المصادرة الجزئیة للأموال،-4

نشاط،المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو -5

أو استعمال بطاقات الدفع،/الحضر من إصدار الشیكات و

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة،-6

سحب جواز السفر،-7

.نشر أو تعلیق حكم أو إقرار الإدانة-8

من قانون الصحة الجدید أنه یعاقب الشخص المعنوي 441/2كما نص في المادة 

:دة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة التالیةبعقوبة واح

حجر الوسائل و العتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة،- ح

سنوات،)5(المنع من ممارسة نشاط الصحة لمدة لا تتجاوز خمس- خ

سنوات،) 5(خمس تتجاوز لا لمدةملحقاتھاإحدىأوالمؤسسة غلق- د

.2المعنويالشخص حل - ذ

.من ق ع ج، سالف الذكر9المادة -1

.من قانون الصحة الجدید، سالف الذكر 2فقرة  441المادة -2
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الفرع الثالث

ظروف تخفیف شدة العقوبة

قدم فقهاء القانون عدة تعاریف للظروف المخففة و التي یطلق علیها عامة الظروف 

:القضائیة المخففة أو أسباب التخفیف القضائیة، فهناك من یعرفها أنها

أسباب متروكة لتقدیر القاضي تخوله حق تخفیف العقوبة في الحدود التي یعینها "

."القانون

"و من یعرفها بأنها تلك الوقائع أو الصفات التي قد تقترن بالشخص المجرم أو بالشخص :

المجني علیه أو بالعلاقة بین المجرم و المجني علیه، أو تقترن بالنشاط الإجرامي في حد 

ذاته، و التي تركها المشرع لتقدیر القاضي و خول له حق تخفیف العقوبة في الحدود التي 

1."رسمها له

و لقد عرفها البعض بأنها 

هي تلك الظروف والوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة و تخفیف العقوبات علیه حال "

".اقترانها بالجریمة 

یلاحظ من خلال هذه التعاریف سلطة تقدیر هذه الظروف تترك للقاضي لان من غیر 

عات للقاضي أن یخفف العقوبة لذا أباحت التشری,المستطاع الإحاطة بكل الظروف والوقائع

.2كلما رأى ذلك لازما

، الظروف المخففة و أثرها على المسؤولیة الجنائیة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون العابد جلابنقلا عن -1

.40-39، ص ص 2015-2014جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.40-39، مرجع سابق، ص العابد جلاب-2
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و لقد حدد لنا قانون العقوبات الجزائري في مواده الظروف المخففة لكل من الشخص 

الطبیعي و المعنوي

:بالنسبة للشخص الطبیعي-1

یمكن للشخص أن یستفید من ظروف تخفیف العقوبة إذا ساعد السلطة العمومیة في إیقاف 

من ق ع ج في فقرتها الثانیة على ما 24مكرر 303م حیث نصت المادة الجناة و شركائه

:یلي

وقبلفیھاالشروعأوالجریمةتنفیذانتھاء بعد الإبلاغ تم إذاالنصفإلىالعقوبة تخفض و"

الأصليالفاعلإیقاف من العمومیةالدعوىتحریك بعد مكن إذاأوالدعوى العمومیةتحریك

".الجریمة نفس في اءالشركأو

:من نفس القانون على ما یلي531و نص أیضا في المادة 

یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضي "

:بإدانته و تقررت إفادته بظروف مخففة و ذلك إلى حد

  .الإعدام هي للجنایةالمقررةالعقوبةانتك إذا سجنا،سنوات(10)عشر1-

.المؤبدالسجن هي للجنایةالمقررةالعقوبةانتك إذا سجنا،سنوات(5)خمس2-

سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من عشر )3(ثلاث -3

.سنة)20(إلى عشرین )10(سنوات 

سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خمس -1

."سنوات)10(سنوات إلى  عشر )5(

.سالف الذكرمن ق ع ج، مرجع 53المادة -1
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لكن هناك حالات استبعد فیها المشرع الجزائري الاستفادة من الظروف المخففة إذا كان 

، و من بین هذه 211مكرر303الشخص مدان بارتكاب الجریمة و نص علیه في المادة 

.الجرائم المستبعدة من الظروف المخففة جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة

:ة للشخص المعنويبالنسب-2

لم یتطرق المشرع الجزائري لمسألة الظروف المخففة بالنسبة للشخص المعنوي، الا بعد 

حیث تدارك ذالك و أقر بإفادة الشخص المعنوي 2006تعدیل قانون العقوبات سنة 

.بالظروف المخففة

:على ما یلي7مكرر532فجاء في نص المادة 

.تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى و لو كان مسؤولا جزائیا وحده"

إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، فانه یجوز تخفیف عقوبة الغرامة 

المطبقة علیه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة 

  .عيللشخص الطبی

أدناه، فلا 8مكرر 53غیر أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائیا بمفهوم المادة 

یجوز تخفیف الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة بالنسبة للشخص 

."الطبیعي

.من ق ع ج، سالف الذكر21مكرر 303راجع المادة -1

.من قانون العقوبات، سالف الذكر7مكرر 53المادة -2
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المبحث الثاني

تقریر المسؤولیة المدنیة و التأدیبیة

بسبب اتساع المجالات الطبیة و تشعب فروعها و بروز الاختصاصات فیها و هذا زاد من 

مخاطر ممارسة مهنة الطب و ضاعف مسؤولیة الطبیب، فتتقرر المسؤولیة المدنیة له 

).مطلب ثاني(و في بعض الأحیان یمكن أن تتقرر حتى المسؤولیة التأدیبیة )مطلب أول(

المطلب الأول

لیة المدنیةتقریر المسؤو 

تهدف المسؤولیة المدنیة إلى الوقایة من السلوك غیر الاجتماعي و الوقایة من 

الأضرار و تحقیق العدالة، و ككل مسؤولیة تفترض المسؤولیة الطبیة لقیامها أن تتوفر فیها 

و إن تم الإخلال  بالمسؤولیة المدنیة یترتب التعویض على الشخص ،)فرع أول(شروطها 

).فرع ثاني(ل المخ

الفرع الأول

شروط قیام المسؤولیة 

، )أولا(الخطأ :تشترط المسؤولیة المدنیة الطبیة لقیامها أن تتوفر فیها ثلاثة أركان و هي

الفرع الأول).ثالثا(، و قیام العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر )ثانیا(الضرر 
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شروط قیام المسؤولیة

الخطأ: أولا

من عناصر المسؤولیة المدنیة یعتبر من أدق و أعقد المسائل لاسیما في إن الخطأ كعنصر 

علیهفرضتهاالتيللالتزاماتاحترامه وعدم الطبیبتقصیرنه في حالةأ المجال الطبي،إذ

و المشرع الجزائري لم یعرف الخطأ . ضبالمریلإضرارهنتیجةللمساءلةمحلایجعلهمهنته،

المدني أو في مدونة أخلاقیات الطب أو في قانون الصحة الجدید الطبي سواء في القانون 

.1بل اكتفى فقط بذكر التزامات الطبیب

و سنتطرق إلى أنواع الخطأ الطبي و صوره

:أنواع الخطأ الطبي- أ

ینقسم الخطأ الطبي من حیث أنواعه إلى 

:الخطأ المادي و الخطأ الفني_1

یربطها بأصول الطب رابطة، و یمكن للقاضي أن الأعمال المادیة هي الأعمال التي لا 

.2یقدرها دون أن یأخذ بعین الاعتبار صفة من یقوم بها

و من أمثلة الخطأ الطبي المادي أن یجري الطبیب عملیة جراحیة و هو في حالة سكر، أو 

ینسى في جسم المریض آلة من الآلات الجراحیة، أو ان یقوم بإجراء عملیة جراحیة على 

و هذا النوع من الأخطاء یسأل علیها الطبیب كما یسأل أي .الأیسر بدل الفخذ الأیمنالفخذ 

مداخلة في الملتقى ،أحكام المسؤولیة القانونیة الطبیة في ظل التشریع الجزائريمحمد الطاهر رحال، _زبیر براحلیة-1

الوطني حول الأخطاء الطبیة المرفقیة و الشخصیة بین التحدید و التجریم، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم 

.7، قالمة، ص 1945ماي 8التسییر، جامعة 

.2007، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، س محمدرای - ـ 2
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شخص انحرف عن سلوك الرجل العادي، فیكون متساوي مع غیره من الأشخاص غیر 

.1الفنیین

أما الأعمال الفنیة هي أعمال لصیقة بصفة الطبیب و تتعلق بمهنة الطب، و الخطأ هنا 

المهنیة و الفنیة و مخالفة قواعد العلم أي یقع من الطبیب أثناء یكون بالخروج عن الأصول

ممارسته لمهنة الطب فیستحیل نسبته إلى غیره كالخطأ في التشخیص أو العلاج و من أمثلة 

الخطأ في العلاج تأكد الطبیب من ما إذا كانت العملیة الجراحیة ضروریة أم لا، إجراء 

یض، فكل هذه المسائل ذات طابع فني لا یختص بها تحالیل و اختبار لمدى تجلط دم المر 

.2إلا الأطباء، ولا یتساوى فیها مع بقیة الناس

:الخطأ الیسیر و الخطأ الجسیم

الخطأ الیسیر هو ذلك الخطأ الذي لا یقترفه شخص عادي في حرصه و عنایته، و الفقه 

الفرنسي ذهب الى عدم مساءلة الطبیب عن الخطأ الیسیر جدا في مجال المسؤولیة 

.العقدیة حیث میز بین الالتزامات القانونیة و العقدیة للطبیب

تقوم مسؤولیة الطبیب، أما في حالة فالإخلال بالتزام عقدي كان مبني على خطأ طفیف لا 

.3المسؤولیة المدنیة فأي خطأ یكون كافیا لإقرارها

أما الخطأ المهني الجسیم قانونا هو خطأ غیر عمدي لا تتوافر فیه نیة الإضرار بالغیر، 

ویتمثل الخطأ الطبي الجسیم في عدم قیام الطبیب ببذل العنایة الواجبة علیه بصورة لا 

، و بحسب بعض الفقهاء و القضاء لا یكفي لقیاس  4لأطباء حرصا و تبصراتصدر عن أقل ا

.172مرجع سابق، ص رایس محمد،  -1

.175_172مرجع نفسه، ص ص -2

، المسؤولیة عن الخطأ الطبي، مذكرة ماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة نور الهدى بوعیشة-3

.14، ص 2014-2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.14نفسه، ص مرجع -4
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أن خطأ تافها قد یؤدي الى كوارث كبیرة، و خطأ  إذجسامة الخطأ أن یتحقق ضرر هام، 

و لهذا تقاس جسامة الخطأ بعنصر أدبي في سلوك الشخص .كبیر قد یحقق أضرار بسیطة

لوقوع الضرر نتیجة لسلوكه و مع ذلك یقوم به، فالشخص الذي یدرك أن هناك احتمالا كبیرا 

لكن هذه الفكرة لم تدم طویلا حیث لم یعد الفقه و القضاء .1فهذا السلوك یمثل خطأ جسیما

یعتمد على درجة جسامة و یسر الخطأ الطبي لتقریر مسؤولیة الطبیب فقط اكتفى بوجود 

بذلكإخلال فأي بالالتزاملالإخلا هو الخطأ أن و ذلك. الخطأ مهما كان ثابتا و واضحا

2أو یسره یعد خطأخطورته درجةكانتمهما

و لقد جعل التشریع الجزائري الطبیب مسؤولا عن أي خطا یصدر منه أثناء القیام بعمله و 

.من قانون الصحة الجدید353یحدث ضررا بالمریض، و هذا حسب المادة 

:الخطأ الفردي و خطأ الفریق-3

الخطأ الفردي-

تنشأ المسؤولیة الفردیة للطبیب بموجب عقد یجمع بینه و بین المریض، و یسأل علیها وفقا 

من القانون المدني الجزائري 1063للأحكام المنظمة للمسؤولیة العقدیة، و حسب نص المادة 

و وفقا للقواعد العامة تنفر المسؤولیة العقدیة اذا أخل الدائن .فإن العقد شریعة المتعاقدین

عملیة  في تأخر أو معیبانفذ تنفیذاأنه أو تنفیذها عن بالامتناعإمابالتزاماته التعاقدیة وذلك

.4علیهاالمتفقالتنفیذ

.179مرجع سابق، ص رایس محمد،-1

.16، مرجع سابق، ص نور الهدى بوعیشة-2

78، المتضمن قانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58_75من الأمر رقم 106أنظر المادة -3

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30مؤرخة في 

المسؤولیة العقدیة للطبیب، مذكرة ماستر، قسم القانون الخاص، تخصص عقود و صعد االله كریمة،_عزوز كاهنة -4

.44مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید اكلي محند أولحاج، البویرة، دون تاریخ المناقشة، ص 
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من قانون الصحة الجدید نجد أنها تنص على الصفة 1691ة نص الماد إلىو بالرجوع 

الآلات و  الشخصیة للأعمال الطبیة، كما یسأل الطبیب أیضا عن الأضرار التي تسببها

فیؤدي ذلك إلى نتائج الأجهزة،   هذه في عطل أو عیبیطرأالأجهزة التي یستخدمها فقد

من 138/12وخیمة، و بالتالي بما أنه مسؤول مسؤولیة عقدیة فإنه یسأل وفقا لنص المادة 

.القانون المدني الجزائري لأنه حارس الأشیاء الموجودة تحت حیازته

خطأ الفریق -

ممارسة مهنة الطب قائمة على الجهد الفردي للطبیب في كثیر من الحالات بسبب لم تعد 

التطور الطبي لاسیما في مجال التدخل الطبي الجراحي، فإن كان اتفاق الطبیب مع 

المریض للقیام بالعمل الطبي وحده لا یثیر مسؤولیة الفریق الطبي لأنه سیكون مسؤولا عن 

الرئیسي بمجموعة من الأطباء المساعدین له حیث یصعب أخطائه، لكن قد یستعین الطبیب 

في هذه الحالة تحدید الخطأ نتیجة التدخل الجماعي و صعوبة نسبه إلى عضو من أعضاء 

.3الفریق

من قانون الصحة 169/2وأشار المشرع الجزائري الى عمل الفریق الطبي في المادة 

:لتي تنص على ما یليمن مدونة أخلاقیات الطب ا73الجدید، و في المادة 

عندما یتعاون عدد من الزملاء على فحص مریض بعینه أو معالجته، فإن كلا منهم "

.یتحمل مسؤولیاته الشخصیة

.، المتعلق بالصحة، مرجع سالف الذكر11-18من قانون 169أنظر المادة -1

.من ق م ج، مرجع سالف الذكر138/1المادة أنظر -2

، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون، فرع قانون المسؤولیة بوخرس بلعید-3

.46، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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أما المساعدون الذین یختارهم الطبیب أو جراح، فإنهم یعملون تحت مراقبتهما و تحت 

."مسؤولیتهما

یكون مسؤولا عن أخطاء مساعدیه باعتباره و من نص هذه المادة نستنتج أن الطبیب الجراح

و هذا ما .متبوعا مسؤولا عن أعمال تابعیه و توجیههم إلى الأعمال الواجب القیام بها

.من ق م ج1361استقرت علیه القواعد العامة و بالتحدید في نص المادة 

صور الخطأ الطبي-  ب

:الخطأ في اختیار العلاج-1

یتمثل أیضا في العلاج الذي یقترحه للمریض ولابد ان المبدأ ان الخطأ الفني للطبیب قد 

في  المجال الطبي هو حریة الطبیب في وصف العلاج الذي یراه مناسبا لمریضه و على 

ذلك فإن مسؤولیة الطبیب یمكن أن تتحقق في مجال وصفه لعلاج دون آخر حینما یتبین انه 

.وصف علاجا غیر مطابق للعملیات المكتسبة

:في تنفیذ العلاجالخطأ-2

بعد قیام الطبیب في التشخیص و اختیاره للعلاج المناسب لمریضه یبدأ بتنفیذ هذا العلاج 

و الواقع أنه اذا كان الطبیب لا یسأل عن الآثار السلبیة التي تحدث نتیجة لهذا العلاج مدام 

لسیئ للعلاج أو قد تقید في ذلك بالأصول العلمیة فإن الطبیب یمكن مساءلته عن التنفیذ ا

.2الطریقة العلاجیة التي اختارها و ذلك متى ثبت خطأه في هذا التنفیذ

.ج، سالف الذكرمن ق م136أنظر نص المادة -1

.225، ص2006، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، محمد حسن قاسم-2
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:الخطأ في الإشراف و الرقابة-3

ان رقابة المریض تكون قبل و بعد اجراء العلاج، فإن أهمل الطبیب زیارة مریضه بعد 

ه، و الملاحظ إعطاءه العلاج و الأدویة وبهذا یكون مرتكبا لخطأ طبي مما یستوجب مساءلت

أن الالتزام بالاشراف و الرقابة یبرز أكثر في المرضى المصابین عقلیا لأنهم غالبا ما تكون 

أما بالنسبة للخطأ في مراقبة العلاج الجراحي على الطبیب الجراح .لدیهم رغبة في الانتحار

ب أن یلتزم بمراقبة المریض الذي خضع لعملیة جراحیة لأن أي اهمال من جانبه یرت

.1مسؤولیة

:إثبات الخطأ الطبي -ج

تخضع المسؤولیة المدنیة للطبیب الى مبدأ اللامسؤولیة مادام لم یخطأ من جانب الطبیب، 

و لكن متى وقع الخطأ فإنه یقع على المریض عبئ اثبات عدم التزام الطبیب بالقواعد 

نتیجة بل یقتصر التزامه ، فلا یضع العقد الطبي على عاتق الطبیب التزاما بتحقیق 2القانونیة

على بذل عنایة الذي یتطلب منه أن یبذل في علاج مریضه جهودا یقظة تتفق في غیر 

.3الظروف الاستثنائیة مع الأصول المستقرة في علم الطب

:الالتزام ببذل عنایة-1

كأصل عام یلتزم الطبیب ببذل عنایة لازمة عند مباشرته للعمل الطبي و من الواجب علیه 

ذالك أن یسلك مسلك الطبیب الیقظ و في نفس مستواه مع الأخذ بعین الاعتبار لنیل 

.71نور الهدى بوعیشة، مرجع سابق، ص -1

.566، مرجع سابق، ص خالد مصطفى فهمي-2

المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة عن التلقیح الصناعي، رسالة ماجستیر، قسم القانون بدر محمد الزغیب،-3

.38، ص 2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ب ب ن، 
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الظروف المحیطة به، فإذا لم یخرج الطبیب عن أصول مهنته و بذل العنایة اللازمة ثم لم 

.تتحقق النتیجة فلا یعتبر مخطأ

و  في هذه الحالة یقع عبئ إثبات خطأ الطبیب على المریض و إقامة الدلیل على إهماله

انحرافه على أصول المهنة، فلا یكفي أن یثبت المریض أنه لم تتحقق النتیجة النهائیة 

المرجوة بل یجب علیه أن یثبت أن عدم تحققها راجع الى عدم قیام الطبیب ببذل العنایة 

المفروضة علیه مع إثباته للضرر الذي یدعیه و العلاقة السببیة بینهما، ما لم یثبت الطبیب 

.1عكس ذالك

:الالتزام بتحقیق نتیجة-2

:إن الالتزام بتحقیق نتیجة یعتبر كإسثناء عن أصل و الذي ترد فیه عدة حالات من بینها

:التزام الطبیب بإعلام المریض- أ

یقع على عاتق الطبیب التزام إعلام مریضه و إحاطته علما بطبیعة المرض و العلاج لكي 

لا یكون هذا الأخیر مسؤولا عن النتائج یكون الرضا صحیحا و معتبرا نحوى الطبیب و أن

.2الضارة التي تصیب المریض نتیجة العلاج و المخاطر التي تحیط به

:الحصول على موافقة المریض-  ب

كقاعدة عامة یكون الطبیب ملزما بالقیام بالعلاج و أن یحصل على رضا المریض، و في 

حال تخلف هذا الرضا فإن الطبیب یكون مخطأ حتى ولو لم یرتكب أي خطأ أثناء مزاولته 

فالعمل الطبي الذي یباشره الطبیب على جسم المریض فیه مساس .للعلاج أو الجراحة

الاثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة و الطبیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص عقود و مسؤولیة،عبید فتیحة،-1

.25-24، ص ص 2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد دراریة، أدرار، 

.27مرجع نفسه ، ص -2
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ما كان یجد سببا لإباحته و الترخیص بإجرائه الا بتوفر مباشر بجسم هذا الأخیر فإنه

.1مصلحة المریض فیه

:الالتزام بالسر المهني-3

یكون الطبیب أمام سر المهنة عندما یقوم بواجبه أخلاقیا فوق قواعد أعراف المهنة التي 

تقتضیها المصلحة العامة حیث یشترط في كل طبیب الاحتفاظ بالسر المهني المفروض 

ولا یمكن القول أننا أمام سر مهني إلا إذا كانت هناك صلة مباشرة بین ,ح المریضلصال

العلم بالواقعة محل السر وممارسة المهنة أي أن السر المهني یشمل كل ما یراه الطبیب 

.2ویسمعه ویفهمه ویؤتمن علیه خلال أدائه

الضرر:ثانیا

یعتبر الضرر الركن الثاني لقیام المسؤولیة المدنیة بعد الخطأ، و لم یرد له تعریفا في 

منه، و الضرر  140الى  124القانون المدني بل تمت الاشارة الیه فقط و ذلك في المواد 

في المسؤولیة الطبیة یستمد مفهومه من القواع العامة و ذلك بسبب غیاب النصوص 

ت عن فعل طبي یمس بالمریض أو بمصلحة مشروعة له ، كما أن فهو حالة نتج.الخاصة

هذه الحقوق لا تقتصر على الأضرار المادیة للجسد و انما تمنح لصاحبه سلطة التمتع بها 

.3في حدود القانون، فإذا وقع مساس بحق من هذه الحقوق فإن الضرر ینتج عن وقوعه

.28مرجع سابق، ص ص عبید فتیحة،-1

.29مرجع نفسه، ص -2

.102، مرجع سابق، ص بوخرس بلعید-3
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:أنواع الضرر-1

:الضرر المادي- أ

دي بأنه الضرر الذي یمس الشخص في جسمه و حیاته كإزهاق روحه یعرف الضرر الما

أو التأثیر على سلامته البدنیة كإحداث عاهة سواء كانت مستدیمة أو مؤقتة، أو یمس 

الشخص في ماله فیتمثل في الخسارة المالیة التي تترتب عن المساس بحق أو مصلحة سواء 

م بعاهة تعطل قدرته عن الكسب و نفقات كانت ذات قیمة مادیة أو اقتصادیة كإصابة الجس

.1العلاج

:الضرر الجسدي-

هو ما یصیب جسم الإنسان بسبب خطا الطبیب كتشوهات و الحروق وتتعدد صور 

الأضرار الجسدیة التي قد تؤدي احي إلي إزهاق روح المریض و ینقسم الضرر 

:الجسدي إلى

المقصود به هو أن الضرر الحاصل أدى إلى موت جمیع :الضرر الجسدي الممیت

أعضاء المریض و توقفها عن نشاطها الطبیعي مما یتسبب الوفاة، و تتعدد صور 

الأخطاء التي تؤدي إلى أضرار جسدیة ممیتة فقد تكون في إحدى مراحل العلاج أو 

.أثناء القیام بالعملیة

وهو الضرر الذي یؤدي إلي تعطیل كلي أو جزئي :میتالضرر الجسدي غیر الم

.2لبعض أعضاء الجسم وتؤدي إلي حدوث عاهة مستدیمة

الخطأ الطبي في ظل المسؤولیة الجزائیة للطبیب، مذكرة ماستر، شعبة الحقوق، تخصص القانون هروال الهواریة،-1

.53الطبي، قسم القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، مرجع سابق، ص

.53، مرجع سابق، صصعد االله كریمة-عزوز كاهنة-2
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هو الضرر الذي یصیب المصالح المالیة للمضرور ویشمل الخسارة :الضرر المالي-

التي لحقت المضرور بسب عجزه الكلي أو الجزئي عن الكسب بسبب التوقف 

.المؤقت او الدائم عن العمل

:لضرر المعنويا-  ب

هو الاذى الذي یصیب الحق أو المصلحة المشروعة للشخص فیسبب ألما معنویا 

.أو نفسیا للمضرور

فهذا النوع من الأضرار یصیب الشخص في عواطفه و أحاسیسه نتیجة معانات قد تنتج عن 

آلام جسدیة من جانب أو عن آلام نفسیة من جانب آخر، و من الأمثلة عن الأضرار 

المعنویة الأضرار الناتجة عن إفشاء أسرار المرضى التي كانت من الواجب على الأطباء 

.1ئها خطئا یستوجب المسؤولیة و الجزاءالمحافظة علیها حیث یعد إفشا

:شروط الضرر-2

لا یمكن تصور قیام الضرر ما لم تتوفر فیه مجموعة من الشروط التي تمكن المریض 

.بالإدعاء أنه تضرر من خطأ الطبیب

:الضرر المحقق- أ

هو الذي یقع بالفعل أو سیقع حتما وقت المطالبة بالتعویض، و لكي یعد الضرر محققا 

وجب إثبات أن المریض كان لدیه الأمل في الشفاء و أن الضرر الذي تحقق بالوفاة كان 

أثناء التدخل الجراحي، و نتیجة لعدم وفاء الطبیب بما التزم به من غایة للمریض و القول 

یعني أنه یجب أن یكون حالیا و آنیا، فمثلا تعتبر الحروق الناجمة عن بأن الضرر أكید لا 

تعرض جسم مریض للأشعة التي تبدو لأول مرة هینة ثم ینتج عنها ضرر جسیم في 

.88مرجع سابق، ص صبرینة،بونوة -1
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المستقبل و هو سیقع حتما و بصفة أكیدة و التعویض عن الضرر المستقبلي جائز اذا وجد 

.1على أنه أكید یكون ممكنا تقدیره بالمال

:یكون الضرر مباشرا و شخصیا أن-  ب

یعرف الضرر المباشر على أنه ما كان نتیجة طبیعیة للخطأ الذي أحدثه المسؤول و الضرر 

المباشر في المجال الطبي هو ما كان نتیجة طبیعیة مباشرة لخطأ الطبیب المعالج أثناء 

قوط إحدى تدخله و یحق للمریض المطالبة بالتعویض عن هذا الضرر المباشر مثال ذلك س

.2آلات الطبیب الجراح على رئة المریض أثناء التدخل الطبي

:أن یصیب الضرر حقا أو مصلحة مالیة مشروعة للمضرور -ج

الحق هو حق الشخص في سلامة جسمه و حیاته و عقله من أذى و خطأ الطبیب الذي 

.یصیب جسم المریض یعتبر مس حق من حقوقه الأساسیة في الحیاة

ئري لم یحدد شروط خاصة بالضرر في المجال الطبي و إنما یرجع ذلك إلى المشرع الجزا

القواعد العامة، فإذا كانت الشروط المنصوص علیها في القواعد العامة متوفرة فهنا یحق 

323للمریض المضرور المطالبة بالتعویض، و یقع عبئ الإثبات علیة و ذلك طبقا للمادة 

.3من ق م ج

السببیةالعلاقة : ثالثا

لا یكفي مجرد وقوع الضرر للمریض و ثبوت خطا الطبیب أو المستشفى ، بل یلزم وجود 

علاقة سببیة ما بین الخطأ والضرر،وهذا ما یعرف عنه بركن السببیة كركن ثالث من أركان 

.117-116، مرجع سابق، ص ص بوخرس بلعید-1

.120-119، مرجع سابق، ص ص بوخرس بلعید-2

.122مرجع نفسه، ص -3
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و تعد رابطة السببیة في المجال الطبي من الأمور .المسؤولیة و یستقل عن ركن الخطأ

لتغیرات التي تحدث الجسم الإنساني وعدم وضوح الأسباب و المضاعفات العسیرة نظرا 

الظاهرة، كما أن أسباب الضرر تعود إلى عوامل عدة ترجع إلى طبیعة تركیب جسم المریض 

.1مما یصعب تبیانها

:و لقد ظهرت عدة نظریات من أهمها

:نظریة تعدد الأسباب-1

حسب هذه النظریة یؤخذ بكل من ساهم في و " فون بوري"حیث جاء بها الفقیه الألماني 

إحداث الضرر أي كل شخص ساهم في سبب الضرر مهما كانت درجة مساهمته بعیدة فهو 

یسأل عن وقوعه، و بهذا تعتبر جمیع العوامل التي اشتركت في وقوع الضرر أسباب كلها 

ي التعویض و یترتب على هذه النظریة أن المسؤولیة ف2متعادلة من حیث قیام المسؤولیة

.3تشمل كل الأشخاص الذین ساهم خطأ كل منهم في إلحاق الضرر بالمریض

:نظریة السبب المنتج أو الفعال-2

الألماني أنه اذا كانت عدة أسباب "فون كریس"حسب هذه النظریة التي كان صاحبها 

تعد أما باقي الأسباب فهي4أحدثت الضرر فإنه یجب التركیز على السبب المنتج أو الفعال

مجرد ظروف أو شروط ساعدت السبب الأقوى، فلا یمكن الأخذ بالسبب الاساسي الذي قام 

.5بدور جوهري في احداث هذه النتیجة

.114، المسؤولیة الطبیة، الفنیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، ب س ن، ص محمد حسین منصور-1

.59، مرجع سابق، ص عزوز كاهنة-2

.64، مرجع سابق، ص هروال الهواریة-3

.60، مرجع سابق، ص عزوز كاهنة-4

.65، مرجع سابق، صهروال الهواریة-5
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:موقف المشرع الجزائري-3

أخذ المشرع الجزائري بنظریة السبب المنتج او الفعال ما دام أنه اعتد بوجود الضرر الذي 

من ق م ج 182بالالتزام، و هذا ما یستنتج من نص المادة یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

التي قضت بأن التعویض عن الأضرار یكون نتیجة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخیر في 

.1الوفاء به

:إثبات رابطة السببیة-

إن مسألة إثبات العلاقة السببیة في المجال الطبي من الأمور الصعبة جدا، و ذلك بسبب 

المعقد و تغیر حالاته و خصائصهم عدم وضوح الأسباب التي أدت الى جسم الإنسان 

لكن هذا لا یمنع البحث في مسؤولیة الطبیب و خطئه فلذلك یقع عبئ .المضاعفات الظاهرة

الإثبات على المریض الذي علیه أن یثبت ما یدعیه من أجل إقامة مسؤولیة الطبیب ان كان 

.2خطأ هذا الأخیر هو من سبب الضرر

تجدر الإشارة ان المریض یلاقي صعوبات في إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر  و

الناتج لأنه غالبا ما یكون جاهلا للمعطیات القانونیة و الطبیة، و القضاء أدرك حقیقة هذه 

الصعوبات حیث حاول مد ید العون  بمختلف السبل و ذلك من خلال استعانة القاضي 

لتي یقوم بها الخبیر الطبیب الذي تنحصر مهامه في تقدیر مدى مطابقة بالخبرة القضائیة ا

أعمال الطبیب لقواعد المهنة و الأصول العلمیة الثابتة في شكل تقریر و لقاضي الموضوع 

.3كامل الحریة بالأخذ به من عدمه

.310، مرجع سابق، ص رایس محمد-1

عباس شفیقة، دعوى التعویض عن الأخطاء الطبیة المرتكبة في المستشفیات العمومیة، مذكرة ماستر -لعراشي حوریة-2

ارة و مالیة عامة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، في الحقوق، تخصص اد

.2016-2015البویرة، 

.44-43مرجع نفسه، ص ص -3
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:انتفاء رابطة السببیة-

المسؤولیة التي تقع على عاتقه لا یمكن إثبات رابطة السببیة و بالتالي إعفاء الطبیب من 

إلا بإثبات السبب الأجنبي، و هو الذي ینشأ عنه الضرر و لا یكون الشخص المسؤول ید 

.فیه

فهو إذا كل أمر لا ید للطبیب فیه و یكون هو السبب في إحداث الضرر الذي یلحق 

یب التخلص و یجوز للطب.المریض، مما یترتب علیه انتفاء مسؤولیة الطبیب كلیا أو جزئیا

127من مسؤولیته اذا اثبت أن الضرر قد نشأ بفعل سبب لا ید له فیه و هذا حسب المادة 

أو ) المریض(من ق م ج كحادث مفاجئ او القوة القاهرة، الخطأ الصادر من المضرور 

.1خطأ الغیر

:القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ- أ

یرین یدلان على معنى واحد لدى غالبیة الفقه تعد القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ تعب

و القضاء، و یقصد بذلك حدوث أمر غیر متوقع حدوثه و لا یمكن دفعه أو مقاومته مما 

یجعل الطبیب غیر قادر على الوفاء بالتزمه، و هما وسیلتان یمكن دفع المسؤولیة بهما، 

لذي نتج عنه الضرر فتمكن الطبیب من التخلص من دفع التعویض باعتبار أن التصرف ا

.یعود الى سبب أجنبي مما یجعل الرابطة السببیة عدیمة الوجود

و لكي یأخذ بالقوة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ یجب أن یكون غیر ممكن توقعه ولا 

مقاومتهن و أن یكون غیر ممكن درأ ما ینشأ عنه من نتائج من جهة أخرى، و أن یكون من 

.2الالتزام أمر مستحیلاشأنه أن یجعل تنفیذ 

.313، مرجع سابق، ص یس محمدار -1

.315مرجع نفسه، ص -2
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و إن توفرت هذه الشروط نفتى العلاقة السببیة و لا یكون هناك مجال للمطالبة 

:خطأ المریض.1بالتعویض

یؤدي خطأ المریض الى قطع علاقة السببیة إذا كان هو وحدة من تسبب في حدوث الضرر 

الرابطة بین الخطأ و ، و یمكن لخطأ المریض أن یقطع تلك 2و یعفى الطبیب من المسؤولیة

الضرر المتمثلة في فوات فرصة الشفاء أو استمرار الحیاة أو تحسن الحیاة الصحیة، أو 

.3تفادي تفاقمها و مضاعفتها

فمتى استطاع الطبیب ان یثبت خطأ المضرور فانه بذلك اثبت وجود السبب الأجنبي الذي 

.4یةیقطع الرابطة السببیة، و بالتالي ینفي عن نفسه المسؤول

:خطأ الغیر -ج

یمكن للرابطة السببیة أن تنتفي بفعل الغیر إذا كان الضرر الذي وقع للمضرور بسبب الغیر 

أي شخص أجنبي عنه و كان السبب الوحید لحدوث الضرر و أن یعتبر فعله خطأ بحد 

ذاته، و تجدر الإشارة أن رابطة السببیة لا تنقطع بفعل الغیر في مواجهة الطبیب إذا كان

.5مسؤولا عن فعل الغیر لأننا سنكون أمام حالة مسؤولیة الطبیب عن أعمال تابعیه

.62، مرجع سابق، ص عزوز كاهنة-1

.62مرجع نفسه، ص -2

.321محمد، مرجع سابق، ص رایس -3

.221مرجع نفسه، ص -4

، مسؤولیة المؤسسة العمومیة الصحیة عن الخطأ الطبي، مذكرة ماستر في الحقوق، قسم القانون العام، مجاهد نادیة-5

، ص 2014-2013تخصص قانون طبي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

33.
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الثانيالفرع

التعویض كجزاء الإخلال بالمسؤولیة المدنیة

الأصل في التعویض عن الضرر أن یكون على قدر الضرر الحاصل بقصد إعادة التوازن 

كان علیها قبل حصول الضرر، ولا الذي اختل نتیجة لذلك بإعادة المضرور إلى الحالة التي 

یتحقق ذلك إلا بإلزام المسؤول عن حدوث الضرر بخطئه بدفع تعویض للمضرور یكون 

.1لإصلاح الضرر الحاصل

و الالتزام بالتعویض التزام جزائي یفرضه القانون على كل من تسبب بخطئه في وقوع ضرر 

بالتزام  سابق رتبه العقد أو القانون للغیر، فالتعویض الذي یتحمله الطبیب هو نتیجة إخلاله 

فإن ثبتت المسؤولیة المدنیة للطبیب في عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة عن ما لحق 

.2المدعي و یكون ذلك وفقا لما حدده طرق و حسب تقدیر القاضي

أسس تقدیر التعویض : أولا

عن طریق التحدید تقدیر التعویض عن الضرر قد یقوم به المشرع بالنص أحیانا أو 

.المسؤولیة بحد أقصى أحینا أخرى

:التعویض القانوني-1

هذا ما طرفا العقد مقدار التعویض قد یكون القانون هو مصدر هذا التعویض وإذا لم یحدد

.من ق م ج182نصت علیه المادة 

المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري و المقارن، دراسة مقارنة، دار حروزي عز الدین،-1

.209، ص 2008هومه، الجزائر، 

.107، مرجع سابق، ص بونوة صبرینة-2
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بعض فأحیانا قد یعهد أحیانا للمشرع تقدیر التعویض في حالات استثنائیة مراعاة لمصالح 

الأشخاص، فقد یكون مصدر تقدیر التعویض نص قانوني حیث یتولى تحدید مبلغ التعویض 

سلفا، لكن في إطار المسؤولیة الطبیة التزام الطبیب في العقد لیس مبلغا من النقود بل هو 

اتفاق بینه و بین المریض على القیام بعلاجه مقابل أجر معلوم، و تأخر الطبیب في علاج 

أن یؤدي إلى إصابته بأضرار تمس بسلامته الجسدیة و مبلغ التعویض الذي المریض یمكن

.1سیمنح له بسبب التأخر لن یغطي حجم الأضرار اللاحقة به

:التقدیر الإتفاقي- ب

أجاز المشرع الجزائري للأطراف الاتفاق على تحدید مبلغ التعویض بالاتفاق علیه أثناء العقد 

من ق م ج، و حسب هذه المادة فهذا 183لیه المادة أو في وقت لاحق و هذا ما نصت ع

التعویض یجد أساسه في المسؤولیة العقدیة فقط حیث یمكن للطبیب و المریض الاتفاق على 

.2التعویض مسبقا في العقد أو في اتفاق لاحق علیه

:التعویض القضائي -ج

مجال الطبي على من ق م ج فانه في حالة عدم اتفاق الطرفین ي ال182/2طبقا للمادة 

تحدید مبلغ التعویض فالقاضي هو من لدیه السلطة التقدیریة في تقدیره و لا تكون رقابة 

من حیث التسبیب، لان تقدیر التعویض یعتبر من المساءل الواقعیة  إلاالمحكمة العلیا علیه 

.3التي یستقل قاضي الموضوع بتقدیرها

عة الأولى، دار الفكر ، التعویض عن الضرر الطبي و التأمین من مسؤولیة الأطباء المدنیة، الطببركات عماد الدین-1

.78-77، ص ص 2017الجامعي، الإسكندریة، 

.79مرجع نفسه، ص -2

.114بونوة صبرینة، مرجع سابق، ص -3
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لتعویض المدني التي تخضع لرقابة لكن على القاضي أن یبرر تعیین جمیع عناصر ا

.1المحكمة العلیا، فتعیین العناصر المكونة قانونا للضرر تعتبر مسألة قانون

صور التعویض عن الضرر الطبي:ثانیا

:التعویض العیني-1

هذا التعویض یقصد به اعادة الحالة الى ما كانت علیة قبل ارتكاب الخطأ من طرف 

الضرر، و یشترطفي هذا التعویض أن یكون ممكنا و ان لا المسؤول الذي أدى الى وقوع 

یكون مرهقا للمدین، و حسب مقتضیات الظروف و یطالب به المضرور، و هذا التعویض 

نادرا ما یقع في مجال المسؤولیة الطبیة لأن هناك حالات لا یمكن تصور التعویض فیها 

.2عن الخطأ الطبي

:التعویض بمقابل-2

لتعویض العیني في مجال المسؤولیة الطبیة و هذا بإعادة الحالة الى نظرا لصعوبة تطبیق ا

ما كانت علیه، تم اللجوء الى نوع آخر من التعویض و هو التعویض بمقابل و هو صورة 

من صور جبر الضرر الذي یصیب المضرور و نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

.4نقدیا أو غیر نقديمن ق م ج و هذا النوع من التعویض قد یكون 1763

.114، مرجع سابق، ص بونوة صبرینة-1

108المرجع نفسه، ص -2

.من ق م ج، مرجع سالف الذكر176راجع المادة -3

.87، مرجع سابق، ص بركات عماد الدین-4
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:التعویض النقدي- أ

یمكن تقویم الضرر بالنقد حتى لو كان هذا الضرر معنویا، و یعتبر التعویض النقدي 

الاشمل للتعویض في في مجال المسؤولیة التقصیریة حیث یتمثل في مبلغ نقدي یقدره 

.1للضررالقاضي لجبر الضرر الذي لحق المریض، و یجب أن یكون التعویض مساویا 

و بما أن التعویض النقدي هو مبلغ من النقود فهو یمنح دفعة واحدة للمضرور، لكن هناك 

2ظروف معینة یمكن للقاضي أن یحكم بتعویض نقدي مقسط أو بإیراد مرتب مدى الحیاة

.من ق م ج132و هذا ما نصت علیه المادة 

:التعویض غیر النقدي- أ

یكون نقدیا لكن یمكن أن یكون غیر غیر نقدي شرط أن الأصل في التعویض بمقابل هو أن 

لا یحكم به القاضي إلا بطلب من المضرور تبعا لظروف الحالة، و یكون الحكم بالتعویض 

غیر النقدي مثلا في حالة قیام الطبیب بنشر معلومات كاذبة عن الحالة الصحیة للمریض 

مضرور فهذا یعني تعویضا غیر فیحكم علیه بنشر تكذیب لتلك المعلومات و الاعتذار لل

.3نقدي عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور

:التعویض باسم التضامن الوطني-3

یعتبر هذا التعویض صورة جدیدة من صور ربط التعویض و الضرر فكلما وجد الضرر 

و ثبت و تحقق قام الحق في التعویض للمضرور على الرغم من عزو الضرر الى شخص 

و تعرف صنادیق الضمان على انها تلك الآلیات القانونیة التي تتكفل . ر ذلكبعینه أو تعذ

.128، مرجع سابق، ص وائل تیسیر محمد عساف-1

.88، مرجع سابق، ص بركات عماد الدین-2

.109، مرجع سابق، ص بونوة صبرینة-3



البشریةالأنسجة و الأعضاء زرع و نقلبضوابطالإخلالحالة في المترتبةالقانونیةالمسؤولیةالثانيالفصل

84

بأداء التعویضات المناسبة من جراء مجموعة الأضرار الكبرى كالكوارث الطبیعیة و الحروب 

و من أجل ذلك أوجد المكتب الوطني للتعویض عن حوادث الطب المرتبطة بوزارة الصحة، 

ضرار الناجمة عن الحوادث و الأضرار بإسم التضامن و یقوم هذا الأخیر بتعویض الأ

.1الوطني

:شروط الحصول على التعویض باسم التضامن الوطني- أ

:انتفاء الخطأ-

لكي یستفید المضرور من التعویض باسم التضامن الوطني لا بد من أن لا یقوم الخطأ 

.الطبي من جانب الطبیب أو الهیئة أو المؤسسة المستخدمة

:شرط السببیة-

یجب ان تكون الاضرار المدعى بها ناجمة مباشرة عن عمل وقائي أو عمل تشخصي 

.2أو علاجي، أي یجب أن تتوفر الرابطة السببیة بین الضرر و النشاط الطبي

:شرط الجسامة-

یشترط أن یكون الضرر ناتجا عن حوادث طبیة ذات خطیر یتم تحدیدها في اللوائح التنفیذیة 

بالنظر فقدان القدرة أو بالنتائج التي تحدثها على الحیات الخاصة أو المهنیة ویتم تقدیرها 

للمریض، و تقاس هذه النتائج بنسبة مؤویة من العجز الدائم الذي یصاب به المریض أو 

.العجز المؤقت عن العمل

.95-94، مرجع سابق، ص ص بركات عماد الدین-1

.96-95مرجع نفسه، ص ص -2



البشریةالأنسجة و الأعضاء زرع و نقلبضوابطالإخلالحالة في المترتبةالقانونیةالمسؤولیةالثانيالفصل

85

:النتائج غیر العادیة للأضرار-

حالة المریض الصحیة یجب أن یكون الضرر اللاحق بالمریض غیر عادي تماشیا مع 

.1الأولیة، و أن یتعلق الضرر المراد تعویضه بخطأ طبي

:إجراءات الحصول على التعویض باسم التضامن الوطني-  ب

یتقدم المریض المتضرر بنفسه أو ممثله القانوني في حالة وفاته بطلب الى اللجنة الجهویة 

أشهر الموالیة لتاریخ الطلب 6، و التي یتوجب علیها اتخاذ القرار خلال )CRCI(للصلح 

.2في حال اختصاصها

تصدر اللجنة قرار قد یتضمن رأیا سلبیا في حالة عدم توافر نسبة العجز المحددة قانونا، أو 

:رأیا ایجابیا یشمل إحدى الحالات التالیة

.مسؤولیة الطبیب لثبوت خطئه

المسؤول عن تكفل الصندوق الوطني للتضامن بتعویض المضرور عند انعدام -

.الضرر

في حالة اجتماع خطأ الطبیب الى جانب وجود ضرر علاجي فإن التعویض یكون من قبل 

.3المسؤول و كذلك صندوق التضامن الوطني

من ق م ج فنجده قد أشار الى 14مكرر 140بالنسبة للمشرع الجزائري، بالرجوع الى المادة 

سماني اللاحق به و ذلك في حالة عدم الى تكفل الدولة بتعویض المضرور عن الضرر الج

.97مرجع سابق، ص بركات عماد الدین،-1

، الضرر الطبي، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص معمر ججیقةآیت-آیت ساحل صبرینة-2

.62، ص 2013-2012الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاییة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.62مرجع نفسه، ص -3

.من ق م ج، سالف الذكر1مكرر 140راجع المادة -4
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و لو یبین لنا اذا .وجود المسؤول و لم یكون المضرور مسؤولا عن الضرر الذي أصابه

كانت الاضرار التي تلحق بضحایا الأخطاء الطبیة التي ینعدم فیها المسؤول تدخل في نطاق 

.1هذا التعویض أم لا

المطلب الثاني

تقریر المسؤولیة التأدیبیة

على غرار المسؤولیة المدنیة التي تقع على الطبیب عند إقدامه على خطأ طبي، فإنه بمجرد 

و یتم إتباع ،)فرع أول(تقصیره في أداء واجبه القانوني أو مخالفته فإنه یقوم الخطأ التأدیبي 

إجراءات منظمة و مفروضة قانونا تحول إلى فرض عقوبات مختلفة عند التأكد من وقوع 

).فرع ثاني(المخالفة 

الفرع الأول

المقصود بالخطأ التأدیبي

تقوم المسؤولیة التأدیبیة أثناء مخالفة قواعد و أصول المهنة مخالفة واضحة و صریحة، 

و تترتب على تقصیر الطبیب في أداءه التزامه بالإعلام أو التزامه بالحصول على الرضا 

.2الحر

Jeanو عرف الفقیه  Guerinالمسؤولیة التأدیبیة كالتالي" المسؤولیة التأدیبیة هي عندما :

3."یقف الطبیب أمام المجلس التأدیبي،بسبب نقص في قواعد قانون أخلاقیات مهنة الطب

  .101ص  ، مرجع سابق،بركات عماد الدین-1

.215، مرجع سابق، ص قنیف غنیمة-2

.56، مرجع سابق، ص نور الهدى بوعیشة-3
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و بما أن هذه المسؤولیة تقوم على أساس التقصیر الذي یقوم به الطبیب اتجاه المریض 

، یعرضه للمتابعة الـتأدیبیة أمام الجهات المخولة )أولا(فیكون قد ارتكب لخطأ مهني تأدیبي 

).ثانیا(لذلك 

تعریف الخطأ التأدیبي: أولا

بات القانونیة أو مخالفتها حتى و إن لم الخطأ التأدیبي یقوم بمجرد التقصیر في أداء الواج

و یعرف أیضا بأنه إخلال بالواجبات إیجابا أو سلبا، و هذه .1ینتج عن هذا التقصیر ضرر

الواجبات منصوص علیها في التشریعات المختلفة و هي أیضا كل ما یقتضیه حسن انتظام 

.2و إطراء العمل و لو لم ینص علیها القانون

ونة أخلاقیة الطب نجد أنها قد على مجموعة من التي یتعین على الطبیب و بالرجوع إلى مد

أو جراح الأسنان أو الصیدلي أن یراعیها أثناء ممارسة مهنته و من بین هذه القواعد واجب 

من مدونة أخلاقیات الطب، إضافة 34الحصول على الرضا المنصوص علیها في المادة 

.من نفس القانون43الى نص المادة 

و تجدر الاشارة أن المسؤولیة التأدیبیة نوعین و هما المسؤولیة التأدیبیة الاداریة ، و 

.المسؤولیة التأدیبیة النقابیة

، المسؤولیة التأدیبیة الناجمة عن أخطاء الأطباء داخل المستشفیات العمومیة، مذكرة ماستر، شعبة عیسي عائشة-1

الحقوق، تخصص القانون الطبي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان ابن بادیس، مستغانم، 

.50، ص 2019_2018

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم "لمدونة أخلاقیات الطب الجزائریةالمسألة التأدیبیة للطبیب وفقا "حابت آمال، -2

.184، ص 2008السیاسیة، عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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أجهزة المتابعة التأدیبیة:ثانیا

یعرض الخطأ التأدیبي الطبیب إلى المتابعة التأدیبیة و قد أقرت النصوص القانونیة هذه 

المتابعة من المتابعة من خلال نصها على إجراءات یتم إتباعها للوصول إلى عقاب الطبیب 

.1تأدیبیا و الجهات المخولة لذلك

:و تتمثل هذه السلطة في ثلاث جهات و هي

 :ت الطبالمجلس الوطني لأخلاقیا-1

"على ما یلي1632نصت مدونة أخلاقیات الطب في المادة  یكون مقر المجلس الوطني :

."لأخلاقیات الطب في مدینة الجزائر

و من خلال هذه المادة یفهم أنه یوجد مجلس و طني واحد لأخلاقیات الطب مقره على 

:و یتشكل هذا المجلس من.مستوى مدینة الجزائر

تتكون من كافة اعضاء الفرع النظامیة الوطنیة للأطباء و الجمعیة العامة التي -

.جراحي الاسنان و الصیادلة

المجلس الوطني الذي یتكون من أعضاء مكاتب الفرع النظامیة الوطنیة للأطباء و -

.جراحي الاسنان و الصیدالة

المكتب الذي یتكون من رؤساء كل الفروع النظامیة و من عضو منتخب من كل -

العضو المنتخب من القطاع العام عندما یكون الرئیس من القطاع فرع، یتكون 

.3الخاص و العكس بالعكس

.215، مرجع سابق، ص قنیف غنیمة-1

.، من م أ ط،  سالف الذكر163المادة -2

.، من م أ ط، سالف الذكر164أنظر المادة -3
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یقوم هذا المجلس بالقیام بعدة مهام بالإضافة الى الدور التوجیهي و التقني، و له صلاحیة 

و هذه الفروع تسمى بالفروع .1ممارسة السلطة التأدیبیة من خلال الفروع التي تشكله

الوطنیة و تم تنظیمها في الفصل الرابع من مدونة أخلاقیة الطب و عددها ثلاث و النظامیة 

  : هي

.2عضو مرسما48فرع خاص بالأطباء یضم -1

.3عضوا مرسما36فرع خاص بجراحي الأسنان یضم -2

.4عضو بواقع ستة أعضاء لكل فئة36فرع خاص بالصیادلة یتكون من -3

مراقبة و تسییر الفروع النظامیة الجهویة المحددة في تتولى هذه الفروع النظامیة الوطنیة 

.5من المدونة171المادة 

یمارس المجلس الوطني لأخلاقیات الطب السلطة التأدیبیة كدرجة ثانیة، اذا أنها الجهة 

.الفاصلة في الطعون التي توجه ضد قرارات المجالس الجهویة

المجالس الوطنیة المختصة على استعمل مصطلح 2018و في قانون الصحة الجدید لسنة 

3466التوالي إزاء الأطباء و أطباء الأسنان و الصیادلة، و هذا ما نصت علیة في المادة 

.من قانون الصحة الجدید

.116، مرجع سابق، ص قنیف غنیمة-1

.من م أ ط، سالف الذكر194المادة -2

.من م أ ط، سالف الذكر194/2المادة -3

.من م أ ط، سالف الذكر194/2المادة -4

.من م أ ط، سالف الذكر192المادة -5

.من قانون الصحة الجدید، سالف الذكر346/1المادة -6
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و حصریا تتشكل المجالس الوطنیة و المجالس الجهویة للأدبیات الطبیة من أعضاء 

عقاب كل خرق لقواعد الأدبیات و تبث هذه المجالس بتأدیب و1ینتخبون من طرف نظرائهم

.2الطبیة، و كذالك خروقات أحكام هذا القانون في حدود اختصاصها

:المجالس الجهویة لأخلاقیات الطب-2

، 3مجلسا جهویا)12(الى جانب المجلس الوطني لأخلاقیات الطب تم إنشاء اثني عشر 

ترك بالنسبة للفروع لهذا المجلس الجهوي صلاحیات البث في المسائل ذات الاهتمام المش

النظامیة الثلاث، التي یتشكل منها على مستوى المنطقة إلى جانب السلطة التأدیبیة التي 

.4یمارسها من خلال فروعه النظامیة الجهویة التي یتشكل منها

فقرة أخیرة من م أ ط یعتبر المجلس الجهوي لأخلاقیات الطب 177و حسب نص المادة 

.الأولى لكل مسالة تأدیبیةبفروعه النظامیة الدرجة 

تحرص هذه الفروع النظامیة الجهویة على جعل كل الأطباء یحترمون قواعد الأخلاقیات 

و الأحكام المنصوص علیها في مدونة أخلاقیة الطب فتتولى الدفاع عن شرف مهنة الطبیة 

و تعتبر و كرامتها و استقلالها و تنظم مساعدة لصالح أعضائها أو ذوي حقوقهم كل مرة،

.5المتحاور و المستشار الطبیعي للسلطات العمومیة

تتكون هذه الفروع النظامیة من أطباء و جراحي الأسنان و صیادلة من جنسیة جزائریة 

و یتم انتخاب هؤولاء فقط في حالة ما اذا توفرت .6مسجلین في القائمة و مسددین لاشتراكهم

.قانون الصحة الجدید، سالف الذكرمن346/2المادة -1

.من قانون الصحة الجدید، سالف الذكر346/2المادة -2

.من م أ ط، سالف الذكر168المادة -3

.م أ ط، سالف الذكر169المادة -4

.من م أ ط، سالف الذكر171المادة -5

.من م أ ط، سالف الذكر172المادة -6
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من المدونة، و أن لا یكونون 1731توفرت فبهم الشروط المنصوص علیها في المادة 

.من نفس القانون2182معرضین للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

قابلة للتجدید بنسبة النصف لكل سنتین، و یمكن إعادة )4(و یتم انتخابهم لمدة أربع سنوات 

.3انتخابهم

ن المدونة، م171یمارس الفرع النظامي الجهوي الصلاحیات المنصوص علیها في المادة 

و السهر على تنفیذ قرارات المجلس الجهوي و المجلس الوطني لأخلاقیات المهنة الطبیة و 

.4الفرع النظامي الوطني المناسب

الجهة المستخدمة:ثالثا

:من مدونة اخلاقیة الطب التي تنص على ما یلي221حسب نص المادة 

  : ةلا تشكل ممارسة العمل التادیبي عائقا بالنسب"

للدعاوي القضائیة المدنیة أو الجنائیة،-

.للعمل التأدیبي، الذي تقوم به الهیئة أو المؤسسة التي قد ینتمي الیها المتهم-

."ولا یمكن الجمع بین عقوبات من طبیعة واحدة و للخطأ ذاته

و من سیاق هذه المادة یفهم أن السلطة التادیبیة في مجال الطب لا تقتصر فقط على 

الوطني أو المجالس الجهویة لأخلاقیات الطب بل یمكن أن تمارسها الهیئة المجلس 

.المستخدمة

.ط، سالف الذكرمن م أ173أنظر المادة -1

.من م أ ط، سالف الذكر218أنظر المادة -2

.من م أ ط، سالف الذكر175المادة -3

.من م أ ط، سالف الذكر177المادة -4
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فیخضع الطبیب الذي یخالف التزامه أو یخل به للمسائلة التأدیبیة وفقا لقانون العمل اذا كان 

في مؤسسة استشفائیة خاصة أو مؤسسة استشفائیة عامة یعمل فیها بموجب عقد، و یخضع 

وفقا لقانون الوظیف العمومي اذا كان موظفا دائما في مؤسسة استشفائیة لمتابعة تأدیبیة

.1عامة

الفرع الثاني

العقوبات التأدیبیة المقررة

لمتابعة الطبیب تأدیبیا و توقیع العقوبات التأدیبیة علیه یجب إتباع إجراءات منظمة 

المتابعة و الخاضعین لها، و قانونا تظهر فیها أطراف المتابعة و تحدید أصحاب الحق في 

.المراحل التي توصل إلى تقریر عقوبة تأدیبیة

:أطراف المتابعة التأدیبیة- أ

:أصحاب الحق في المتابعة التأدیبیة-1

ترفع الدعوى التأدیبیة من طرف كل من 

.الوزیر المكلف بالصحة العمومیة-

.جمعیات الأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة المؤسسة قانونا-

.ل عضو في السلك الطبي المرخص له بالممارسةك-

.2كل مریض أو ولیه أو ذوي حقوقه-

منه فقد منح حق إخطار مجالس الأدبیات 348و في قانون الصحة الجدید و حسب المادة 

:الى كل من

.235، مرجع سابق، ص حابت آمال-1

.219مرجع سابق، ص قنیف غنیمة،-2
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.الوزیر المكلف بالصحة و رؤساء المؤسسات الصحیة-

منهم الأطباء و أطباء الأسنان الجمعیات ذات الطابع العلمي لمهنیي الصحة لاسیما -

.و الصیادلة المؤسسة قانونا

.1أو ممثلیهم الشرعیین/مهنیي الصحة و المرتفقین و المرضى و-

:الخاضعین للمتابعة التأدیبیة-2

:من مدونة أخلاقیات الطب على ما یلي2تنص المادة 

ان أو صیدلي تفرض أحكام هذه المدونة لأخلاقیات الطب على كل طبیب أو جراح أسن"

او طالب غي الطب او في جراحة الأسنان أو في الصیدلة مرخص له بممارسة المهنة وفق 

."الشروط المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما

من خلال هذه المادة  یتبین لنا انه لا تهم صفة الطبیب أي سواء كان طبیب في القطاع 

طبیب في القطاع العام ولم یختره المریض ولا وجود الخاص یرتبط بالمریض بعقد طبي أو

لعقد طبي بینهما، فكل منهما یخضع للمتابعة التأدیبیة عند الإخلال بالالتزامات القانونیة 

.الأخلاقیة التي تنظمها المدونة

:مراحل المتابعة التأدیبیة-  ب

مدونة أخلاقیة من خلال المواد المنصوص علیها في الفصل الأول من الباب الثالث من 

:الطب فإن هذه المراحل تتمثل في

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18من قانون 348المادة -1
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إحالة أي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي ارتكب خطأ خلال ممارسة مهنته أمام الفرع -

النظامي الجهوي المختص، و یعین الفرع الوطني فرعا جهویا آخر یختص بالنظر في هذه 

.1النظامي الجهويالدعوى إذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء هذا الفرع

یقوم رئیس الفرع النظامي الجهوي عند تلقیه الدعوى بتسجیلها و إبلاغها للمعني خلال -

.2)15(خمسة عشر یوما 

یوما من تاریخ تبلیغه، و إذا لم یمتثل 15یجب على المعني الامتثال خلال أجل لا یتجاوز 

تجتمع و تفصل في المسألة في أو یرد حتى على الاستدعاء الثاني فإن اللجنة یمكن أن 

و إذا تم الإعلان عن .4، و الامتثال یكون شخصیا إلا إذا كان هناك سببا قاهر3غیابه

أیام من 10القرار النهائي قبل الاستماع إلى المعني فإن له حق المعارضة في أجل أقصاه 

.5تاریخ التبلیغ

و بمحام معتمد لدى نقابة یمكن للمعني الاستعانة بمدافع زمیل مسجل على القائمة أ-

.6المحامین دون غیرهم

یفصل الفرع النظامي الجهوي الذي تم إیداع الشكوى إلیه و البث فیها خلال أربعة -

.7أشهر ابتداء من تاریخ إیداعها)4(

تصدر المجالس الجهویىة قرارات قابلة للطعن الإداري الولائي لدى المجلس الوطني -

فور تلقیه للطعن بطلب الملف من رئیس المجلس لأخلاقیات الطب، الذي یقوم 

.من م أ ط، سالف الذكر211المادة -1

.من م أ ط، سالف الذكر212المادة -2

.من م أ ط، سالف الذكر213المادة -3

.من م أ ط، سالف الذكر214المادة -4

.من م أ ط، سالف الذكر219المادة -5

.من م أ ط، سالف الذكر215المادة -6

.من م أ ط، سالف الذكر216المادة -7
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أیام و یلتزم هذا الأخیر بإرسال الملف الكامل للمعني في نفس المدة 8الجهوي خلال 

.1من تلقیه للطلب)أیام8(

و في قانون الصحة الجدید منح أجل للطعن في قرارات المجالس الجهویة أمام المجالس 

تبلیغ الطعن، و أجل أربعة أشهر للطعن في قرار المجالس الوطنیة شهرین ابتداء من تاریخ 

.2الوطنیة أمام مجلس الدولة

:العقوبات التأدیبیة المقررة -ج

سمح المشرع للمجلس الجهوي أن یتخذ إحدى العقوبات المقررة و المنصوص علیها في 

مدونة أخلاقیات الطب و هي

الإنذار-

التوبیخ-

بمنع المخالف عن ممارسة 3طات الإداریة المختصةكما سمح أیضا بأن یقترح على السل

المهنة

.4أو غلق المؤسسة

أما المنع .سنوات3و یترتب على الإنذار و التوبیخ الحرمان من حق الانتخاب لمدة 

.5سنوات5المؤقت من ممارسة المهنة فینجر عنة فقدان حق الأنتخاب لمدة 

.من م أ ط، سلاف الذكر220المادة -1

.المتعلق بالصحة، سالف الذكر11-18من قانون 350المادة -2

هي وزارة الصحة تبعا لقاعدة توازي الأشكال باعتبارها من تمنح الترخیص بالنشاط و :السلطات الإداریة المختصة-3

.التي تقررها الهیئة المستخدمة سواء كانت خاصة أو عامةبالتالي هي من یسحب الترخیص ناهیك عن العقوبات التأدیبیة 

.65-64نقلا عن فاطمة الزهراء بعرة، مرجع سابق، ص ص 

.من م أ ط، سالف الذكر217المادة -4

.من م أ ط، سالف الذكر218المادة -5
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:لمبادئ و هيو تجدر الإشارة أن العقوبات التأدیبیة تخضع

.مبدأ عدم جمع العقوبات-

.عدم جواز توقیع عقوبتین لنفس المخالفة-

.عدم تطبیق القانون الأصلح للمتهم-

.1مبدأ عدم رجعیة القوانین-

.66-65، مرجع سالف الذكر، ص ص فاطمة الزهراء بعرة-1
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خاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة

عملیات نقل و زرع إباحةتبین من خلال دراستنا أن جل التشریعات الوضعیة عملت على 

المعنیة من  الأطرافالأعضاء البشریة، مع اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة من أجل حمایة 

الجسیمة التي یصعب الأضرارمختلف المخاطر التي تنطوي علیها، و ذلك قصد تجنبهم 

هذه العملیات، بحیث یعتبر احترام هذه إباحةتداركها و العرض منها هو تحدید حدود 

الضوابط التزاما على عاتق الطبیب القائم بها و توجب مسؤولیته عند مخالفتها، حیث تختلف 

من الأحیاء ضوابط نقل و زرع الأعضاء البشریة وفقا لمصدر هذه الأخیرة و الذي یكون اما

رضا الشخص بشروط أهما الحصول عل  إلاأو من جثث الموتى، ولا تتم هذه العملیات 

المتبرع الذي یكون كامل الأهلیة بالإضافة الى كون الفائدة الموجودة من وراء النقل أكیدة 

دون أن یؤدي نقل العضو الى ضرر بالمتبرع سواء كان ضرر كلي أو جزئي كما یشترط أن 

العملیات وفقا للنظام العام و الآداب العامة بحیث یكون المحل سبب الاستئصال تتم هذه 

مشروعا فلا یجب أن یكون التنازل عن الأعضاء غیر المتجددة من شخص حي لأن ذلك 

یؤدي بحیاته لا محال، رغم ذلك فإن للمتبرع حق الرجوع عن رضائة في اي مرحلة من 

دون أدنى مسؤولیة علیه و یجب أن تتم هذه مراحل العلاج قبل استئصال العضو منه 

العملیات في المستشفیات التي تحددها الدولة و ترخص لها بإجراء هذا النوع من الأعمال 

الطبیة لضمان سیر هذه العملیات بشكل سلیم وفقا للأصول العلمیة و الطبیة حتى یسهل 

ة في مجال نقل لموافقضبطها و مراقبتها و بخصوص حقیقة الدور الذي یلعبه الرضا أو ا

الأعضاء من الجثة فقد لحضنا استبعاد مبدأ الرضا المتبصر بالنسبة للتشریعات التي تأخذ 

بمبدأ الموافقة المفترضة كالتشریع الفرنسي و ذلك تحسبا لمصلحة الغیر أو تغلیب المصلحة 

لمتبصر من العامة على المصلحة الفردیة، و یظهر كذلك استبعاد مبدأ الموافقة و الرضا ا

خلال اللجوء الى موافقة الأقارب للحصول على أعضاء من جثة الشخص الذي لم یعبر عن 

.موافقته
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و في ختام هذه الدراسة نرى أن ما تضمنته النصوص القانونیة المجیزة و الرافضة لعملیة 

في حاجة الى مزید من الدراسة ونقل و زرع الأعضاء تبقى كغیرها من الدراسات السابقة 

الاثراء من طرف الباحثین و الدارسین لهذا الموضوع خصوصا تلك الجوانب التي لم تتطرق 

لها هذه الدراسة نظرا لسرعة و التطور العلمي و الطبي و القانوني في مجال نقل و زراعة 

.الأعضاء
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قائمة المراجع

الكتب: أولا

، حدود التصرف في الأعضاء البشریة في الفقه افتكار میهوب دبوان المخلافي.1

.2006الاسلامي في القانون المدني، دراسة مقارنة، دار الكتب المصریة، القاهرة، 

، التعویض عن الضرر الطبي و التأمین من مسؤولیة الأطباء بركات عماد الدین.2

.2007الطبعة الأولى، الجامعة الاسكندریة، المدنیة، 

، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري حروزي عز الدین.3

.2008و المقارن، دراسة مقارنة، دار هومه، الجزائر 

، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة و مكافحة جرائم خالد مصطفى فهمي.4

.2012ریة ، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، الاتجار بالأعضاء البش

، عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، دار صفوان محمد شدیفات.5

.2011الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان 

، الوسیط في المسؤولیة الجنائیة و المدنیة للطبیب و الصیدلي ، عبد الوهاب عرفة.6

.2006الاسكندریة دار المطبوعات الجامعیة ، 

، أحكام نقل و زرع الأعضاء البشریة من الأموات الى الأحیاء في درون شهرزاعم.7

.2012الفقه الاسلامي و القانون، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومه، راس محمد.8

.2007الجزائر، 

، اثبات الخطأ الطبي في المجال الطبي، دار الطباعة الجدیدة مد حسن قاسممح.9

.2006الاسكندریة 

، نقل و زرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و مروك نصر الدین.10

.2003، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر الإسلامیةالشریعة 



قائمة المراجع

100

ذكرات الجامعیةالرسائل و الم:ثانیا

:رسائل الدكتوراه. أ

، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن الانتزاع الغیر مشروع للأعضاء البشریة الداوي نجاة.1

في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم فرع القانون العام ، تخصص القانون 

.2017، الجزائر 1الجنائي ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

دكتوراه في ، الممارسات الطبیة الحدیثة الواردة على جسم الانسان، سایب عبد النور.2

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي العلوم، تخصص قانون ، 

.2018وزو، 

، نطاق الحمایة الجنائیة للأعغمال الطبیة الفنیة شعلان سلیمان محمد السید حمده.3

لقانون الوضعي ، دكتوراه في الحقوق، تخصص الحدیثة في الشریعة الاسلامیة و ا

.2002قانون، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

، التزام الطبیب بالحصول على الرضا الحر و المتبصر للمریض ، قنیف غنیمة.4

دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2017معمري، تیزي وزو 

، النظام القانوني لنقل و زرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة، خضرماعاشو ل.5

دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

.2015بلقاید، تلمسان 

، التعامل بالأعضاء البشریة من الناحیة القانونیة ، دكتوراه في العلوم ، مواسي لعلجة.6

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو تخصص قانون، 

2016.
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المذكرات . ب

:مذكرات الماجستیر-1

، الاطار القانوني لعملیة نقل و زرع الأعضاء البشریة، مذكرة لنیل اسمي قاوة فضیلة.1

شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2011ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسی

مجال التلقیح ، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة في بدر محمد الزغیب.2

الصناعي، رسالة ماجستیر، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق 

.2011الأوسط، ب ب ن، 

لنیل شهادة ماجستیر، ، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة بوخرس بلعید.3

تخصص قانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في  ، الاثبات في نطاق المسؤولیة المدنیة الطبیة، مذكرة ماجستیرعبید فتیحة.4

جامعة أحمد الحقوق، تخصص عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة،

.2015دراریة، أدرار، 

، مشروعیة نقل و زرع الأعضاء البشریة، دراسة مقارنة، رسالة لؤي علي عمر.5

.2001ماجستیر في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة القدس، 

، مسؤولیة المؤسسة العمومیة الصحیة عن الخطأ الطبي، مذكرة مجاهد نادیة.6

القانون العام، تخصص قانون طبي، كلیة الحقوق و العلوم ماستر في الحقوق، قسم 

.2014-2013ادیس، مستغانم، السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن ب

مختاري عبد الجلیل، المسؤولیة المدنیة للطبیب في نقل و زرع الأعضاء .7

البشریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و 

.2007السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العلوم 
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، رسالة ، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنةوائل تیسیر محمد عساف.8

ون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، ماجستیر، تخصص القان

.2008فلسطین، 

:مذكرات الماستر-2

الظروف المخففة و أثرها على المسؤولیة الجنائیة، مذكرة العابد جلاب،.1

ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2015-2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، الضرر الطبي، مذكرة ماستر في آیت معمر ججیقة-آیت ساحل صبرینة.2

الحقوق و العلوم السیاسیة، الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة

.2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة، 

، المسؤولیة المدنیة للطبیب في المجال نقل و زرع الأعضاء بونوة صبرینة.3

مقارنة، مذكرة ماستر في القانون، قسم القانون الخاص، البشریة، دراسة

لي تخصص عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة آك

.2015محند أولحاج، البویرة، 

، جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة ماستر في شادلي محمد الأمین.4

الحقوق، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2019-2018السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي محمد الطاهر، سعیدة، 

بیة عن أخطاء الأطباء داخل ، المسؤولیة التأدیفاطمة الزهراء بعرة.5

المستشفیات العمومیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق و 

.2015-2014العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، نقل و زرع الأعضاء البشریة من الأموات الى الأحیاء، فاطمة مداني.6

كلیة العلوم الانسانیة مذكرة ماستر في العلوم، تخصص الشریعة و القانون، 

.2013و الاجتماعیة و العلوم الاسلامیة، جامعة أدرار، 

، المسؤولیة الجزائیة في عملیة نقل و زرع الأعضاء البشریة، ركبي ندى.7

مذكرة ماستر أكادیمي، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و 

.2017-2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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النظام القانوني لنقل و زرع الاعضاء البشریة في التشریع عراش كهینة،.8

الجزائري و المقارن، مذكرة ماستر في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق 

.2017و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

المسؤولیة العقدیة للطبیب، مذكرة ماستر، صعد االله كریمة،-عزوز كاهنة.9

قسم القانون الخاص، نخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم 

.السیاسیة، جامعة العقید آكلي محند أولحاج، البویرة، ب ت م

المسؤولیة التأدیبیة الناجمة عن أخطاء الاطباء داخل عیسي عائشة،.10

ة الحقوق، تخصص قانون طبي، المستشفیات العمومیة، مذكرة ماستر، شعب

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان بن بادیس، مستغانم، 

2018-2019.

، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دراسة مقارنة، مذكرة صالح أمینة-غرابي نجاة.11

ماستر، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2018-2017بوضیاف، المسیلة، جامعة محمد 

، دعوى التعویض عن الاخطاء الطبیة عباس شفیقة-لعراشي حوریة.12

المرتكبة في المستشفیات العمومیة، مذكرة ماستر، تخصص ادارة و مالیة عامة، قسم 

القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 

2015-2016.

، المسؤولیة عن الخطأ الطبي، مذكرة ماستر، شعبة الهدى بوعیشةنور .13

الحقوق، تخضض قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2014-2013مهیدي، أم البواقي، 

الخطأ الطبي في ظل المسؤولیة الجزائیة للطبیب، هروال الهواریة، .14

القانون الطبي، قسم القانون العام، كلیة مذكرة ماستر، شعبة الحقوق، تخصص 

الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، مرجع 

.53سابق، ص
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، المسؤولیة الجزائیة للطبیب في التشریع خداش روعة-ولد اعمر ألیسیا.15

وم الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي و علم الاجرام، كلیة الحقوق و العل

.2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، 

المقالات العلمیة:ثالثا

، "المسألة التأدیبیة للطبیب وفقا لمدونة أخلاقیات الطب الجزائریة"حابت آمال، .1

المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة 

 .201 -177ص ، ص 2008د معمري، تیزي وزو، مولو 

المشاكل القانونیة التي تثیرها زرع الأعضاء"حسام الدین كامل الأهواني ،.2

، كلیة 1، العدد 17، المجلد "البشریة، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة

 .240 -1ص ، ص 1975ق، جامعة عین الشمس، الحقو 

النقدیةالتزام الطبیب بإعلام المریض المجلة "دغیش أحمد بولنوار عبد الرزاق، .3

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود "للقانون و العلوم السیاسیة

.141معمري، تیزي وزو، ص 

المدخلات:رابعا

أحكام المسؤولیة القانونیة الطبیة في ظل "محمد الطاهر رحال، _زبیر براحلیة.1

المرفقیة و مداخلة في الملتقى الوطني حول الأخطاء الطبیة ، "التشریع الجزائري

الشخصیة بین التحدید و التجریم، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، 

.17-1، قالمة، ص ص 1945ماي 8جامعة 

النصوص القانونیة:خامسا

:النصوص التشریعیة- أ

المتعلق بقانون حمایة الصحة 1985فبرایر 16المؤرخ في 05-85قانون رقم .1

.1985فبرایر 17صادرة في 8رسمیة عدد و ترقیتھا جریدة 
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، یتعلق بالصحة، جریدة رسمیة 2018یولیو 2مؤرخ في 11-18قانون رقم .2

.2018جویلیة 29، صادر في 46عدد 

متضمن قانون العقوبات، ج ر 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم .3

.، معدل و متمم1966یونیو 11، مؤرخة في 49عدد 

متضمن قانونن المدني ج ر 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم .4

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30مؤرخة في 78عدد 

:النصوص التنظیمیة-ب

، یتضمن مدونة 1992یولیو سنة 6مؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم .1

.1992یولیو 8صادرة في 52أخلاقیة الطب، ج ر عدد 

المراجع الأجنبیة:سادسا

1- Code de la santé publique http://legifrance.gouv.fr

2- Décret N° 95-1000 du 06/09/1995, portant le code de

déontologie médicale, JORF, N° 209, du 08/09/1995, p 13305.
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:ملخص

تجاوز الطب الحدیث الحدود المتعارف علیها في مجال الأعمال الطبیة التقلیدیة، و 

من بین هذه الأعمال التي عرفت تطورا كبیرا في مجالها عملیات نقل و زرع الأعضاء 

من أهم التدخلات الجراحیة في عصرنا الحالي و التي ساهمت في علاج البشریة التي تعد

الكثیر من الأمراض المستعصیة، و إنقاذ حیاة المرضى من الموت المؤكد، لكن رغم تطور 

جدلا واسعا بین علماء القانون بسبب خطورتها هذا النوع من العملیات إلا أنها لا زالت تثیر 

إنقاذ حیاة المریض من جهة و عدم تضرر المتبرع من و تعارض مصالحها المتمثلة في 

بعض التشریعات قوانین تنظم هذه العملیات سواء التي تجرى  لهذا أقرت و  . جهة أخرى

أو التي تجرى من الجثث، و من أهم هذه المبادئ مبدأ الموافقة المتبصرة و بین الأحیاء 

رتب علیها مسؤولیة إما جنائیة أو مدنیة تقع تتو كل مخالفة لهذه المبادئ  .مبدأ المجانیة

.على الشخص المخالف سواء كان شخص طبیعي أو معنوي

المسؤولیة ،المسؤولیة المدنیة و التأدیبیة،الخلایا البشریة،زرع الأعضاء:الكلمات الدالة

.بالخطأ التأدیبي،الجنائیة


